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 إلى أ،تلج حاجات العامة إشباعفي  أساساوالتي تتمثل  ، أهدافها، وبغرض تحقیق  العمومیة الإدارة 

 والتيقانونیة، أومادیة وسائل قد تكون  هاته الوسائل و، عدة وسائل والتي تنص علیها القوانین والتنظیمات 

، وذلك بدخولها في روابط بإرادتین،وقد تكون الإداریةیسمى بالقرارات  المنفردة وهو ما بإرادتهاقد تصدر عنها 

نتج عن هاته الروابط ة العامة وتلبیة حاجات الجمهور،ویالخدم لأعباءعقدیة بهدف تحقیق نشاطها وتحملها 

 الإداريالیوم تحتل مكانة هامة في سلم النشاط  أصبحتالتي  الأخیرة،هذه الإداریةیسمى بالعقود  العقدیة ما

باعتبارها الوسیلة المثلى في سبیل تحقیق  لا نظیر لها یوفره من فرص وامتیازات ما إلىبالنظر ، بوجه عام 

  مشاریعها. وتنفیذ الإدارة أهداف

المنوطة  الأهدافالتعاقد بغرض تحقیق  بأهلیة للإدارةجل ذلك تدخل المشرع معترف أومن           

لقانون ل فهناك عقود خاضعة  لا تخضع جمیعها لنظام قانوني واحد،الإدارة  العقود التي تبرمهاأن بها،غیر 

 إتباعها أنعندما تقرر  ، هذا النوع من العقود إلى الإدارةوتلجا ،  الأفرادالخاص الذي یحكم العقود التي بین 

مجردة من  الأفرادشخص عادي في التعاقد مع كوبذلك تظهر  ،أهدافهاص یكفي لتحقیق القانون الخا أسلوب

وهو التنظیم الخاص بالصفقات  ألا، نجدها تخضع لتنظیم مستقل  وأحیانا ، امتیازات السلطة العامة

  العمومیة.

 تقدیمالعامة في  الإدارةمن قبل  ستعملةالوسائل القانونیة الم أهملذلك تعتبر الصفقات العمومیة من          

 وتنفیذها، وإبرامها إعدادهاتنظیم یحدد كیفیات  لأجل ذلك خصص لها المشرع إطار،  الخدمات العمومیة

للمال  لإنفاق آلیة تعتبر الصفقات العمومیة كما أن المصالح المعنیة باستخدامها، أووكذلك یحدد الهیئات 

لحمایته ضمن القوانین  آلیات إیجاد مما یستدعي  ، لإهدارهلك یعتبر من المجالات الخصبة ، لذ العام

 ، ذلك ولضمان نجاعة وفعالیة الصفقات العمومیة وكذا الاستعمال الحسن للمال العام ولأجل المعمول بها،

للطلبات العمومیة،والمساواة في على وجوب مراعاة مبادئ حریة الوصول  تنظم الصفقات العمومیةفإن 

  .المنافسة  مبدأمراعاة ، ألا وهي  أخرى، وهي ما یطلق علیها عبارة  الإجراءاتن وشفافیة معاملة المترشحی

الشخص العام، فهي  أولویاتیكون من  أنالمنافسة في مجال الصفقات العمومیة یجب  مبدأحمایة ف   

مسارات  إطار، لذلك كان لزاما على الدولة الجزائریة في  الأخیرمستمدة من حمایة المصالح المالیة لهذا 

والمؤسسات العمومیة التفكیر في ابرز معالم جدیدة لتحدیث  الإدارات أداءعصرنة  إلىالهادفة  اتالإصلاح

مومیة المتعلق بالصفقات الع 15/247یعد المرسوم الرئاسي رقم  لذلك الإدارةعقود بالتسییر المتعلقة  أسالیب

تضمن تطبیق  أنالمصلحة المتعاقدة  بإلزامهوذلك  ، المبدأالعام لتكریس هذا  وتفویضات المرفق العام الإطار

  .المنافسة في الصفقة العمومیة في جمیع مراحلها مبدأ

منافسة في مجال الصفقات ونظرا للأهمیة التي یحض بها موضوع تكریس مبدأ حریة ال        

للتعمق في دراسته ومعرفة  في نفسي فضولا علمیا أثارلراهن ، فقد ،خاصة في الوقت االعمومیة

، إذ تعد المنافسة في مجال الصفقات ،وانطلقت في اختیاري من دوافع ذاتیة یتقدمها مجال التخصص خبایاه
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العمومیة من أهم موضوعات  القانون الإداري ، وتمثل محور اهتمام الفقهاء والدارسین خاصة في الدول ذات 

من جهة ،  وأهمیته هلحركتجانب رغبتي ومیولي في التعمق في هذا الموضوع نظرا  إلىالنظم اللیبرالیة ، 

   . ىأخر وارتباطه بمجال عملي من جهة 

أما الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع في محاولة إیجاد تطابق بین ما هو نظري بما هو عملي،أي هل          

المنافسة في الصفقات  أهناك تجانس بین الأحكام و النصوص التنظیمیة ، التي تعزز وتؤكد على تطبیق مبد

  العمومیة أو أن هناك تجاوزات.

اعتماد  أهمیةالتي كان لها دور في تحریك عجلة البحث فترجع إلى الموضوعیة أما بالنسبة للدوافع          

المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام وفي الصفقات العمومیة بوجه خاص ، حیث یعد هذا المبدأ من 

التي یتوقف علیها نجاح الطلبات العمومیة ، فالمنافسة بما تثیره من تعدد في العروض  الأساسیةالشروط 

  أوضحبصورة و الموارد العمومیة استخداما عقلانیا ،  باستخدامالعمومیة  للإداراتتنوع الخیارات ، تسمح و 

الدولة وبغرض تنفیذ مشاریعها عن طریق الصفقة العمومیة  نفإ ، الوثیقة بالمال العاملصلتها  بالنظرو 

نظام قانوني محكم خاصة فیما یتعلق  إلى إخضاعها إلىمالیة ضخمة،مما استدعى  اعتماداتترصد لها 

من السلوكات السلبیة وهدر  الإمكانهو ترشید النفقات العمومیة والحد قدر  الأساسيوالهدف ،إبرامهابطرق 

  . المال العام

المنافسة في مجال الصفقات العمومیة الذي كرسه تنظیم  مبدأتحدید معنى  إلىوتهدف هذه الدراسة         

التي نص  الإجراءات، وكذلك الوقوف على مختلف  15/247الصفقات العمومیة وتفویضات مرفق العام 

المنافسة في  مبدأ یةحدودم، و معرفة  في مجال الصفقات العمومیة مبدأالهذا علیها المشرع لحمایة 

والبحث ،مساس به المنافسة في الصفقات العمومیة مبدأعتبر القیود الواردة على توهل ، الصفقات العمومیة 

، حریة المنافسة في نطاق الصفقات العمومیة  مبدأفي مدى فاعلیة النصوص المتعلقة بتكریس وتجسید 

   المبدأ.المزید من الحمایة لهذا  إضفاءالحلول المناسبة قصد  إیجادومحاولة الخلل  ومواطن

توسیع فروع هذا البحث وشمولیته وصعوبة  بعض العوائق وهياعترتني وفي انجازي لهذا البحث          

  .ضبط خطة متوازنة تشمل كل عناصر البحث خاصة وان عدد الصفحات مقید ب ستین صفحة 

لمنهج الوصفي الذي یعتمد على سرد الدراسة موضوع المنافسة في الصفقات العمومیة  ناارتأیولقد           

  المعارف النظریة وكذلك المنهج التحلیلي الذي یعتمد على تحلیل النصوص والمواد القانونیة .

الرئیسیة  الإشكالیةوانطلقت في معالجتي لهذا الموضوع من عدة تساؤلات ، تشكل في مجموعها          

  :والمتمثلة في 

   .؟ الجزائري الصفقات العمومیةتنظیم المنافسة في  مبدأمدى تكریس  * ما         
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  :هي الرئیسیة تنبثق عنها تساؤلات فرعیة و  الإشكالیةته  ها و          

  .؟المنافسة في الصفقات العمومیة  مبدأ ما هي مظاهر تكریس -                

    .المنافسة في الصفقات العمومیة؟ مبدأالاستثناءات الواردة على تطبیق و حدود الهي  ما -                

 تحت عنوان الأولعلیه من خلال الخطة التي تضمنت فصلین، الفصل  الإجابةسیتم  وهذا ما          

المبحث الأول أربع مباحث  إلىنافسة في الصفقات العمومیة حیث تم تقسیمه مبدأ المتكریس  مظاهر

، المبحث الإجراءاتمن خلال ، والمبحث الثاني تكریس المنافسة  في الصفقات العمومیة مضمون المنافسة

 بإخضاع الصفقات العمومیةالثالث تكریس المنافسة من خلال طرق الإبرام ، المبحث الرابع تكریس المنافسة 

      الإداریة . لرقابةل

المنافسة في الصفقات العمومیة والذي تم  مبدأ یةحدودمظاهر م الفصل الثاني فكان بعنوان أما           

والمبحث ، الخاصة الإجراءاتالمنافسة من حیث  مبدأ یةحدودم الأول، المبحث أربع مباحث  إلىتقسیمه 

 القانونیة على مبدأ المنافسةالاستثناءات ، المبحث الثالث محدودیة مبدأ المنافسة في التراضي البسیط  الثاني

   على مبدأ المنافسة.الواردة القانونیة  القیود، المبحث الرابع 
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  إحدى أو،البلدیةالولایة، ، عقد مكتوب تبرمه الدولة بأنهاالصفقة العمومیة، نظم الجزائريعرف الم      

 أوعام سواء كان شخص ، الأخرىالقانونیة  الأشخاصحد أالهیئات المستقلة مع  أوالمؤسسات العمومیة 

اللوازم  إنشاء أوعامة  أشغالتنفیذ  أوبهدف انجاز  ، حددة قانونا  م إجراءاتمعنوي وفق  أوطبیعي  خاص،

حیث تخضع  ، قانون العامال أسالیبالمتعاقدة في ذلك  الإدارةتسلك  أن، على  الدراسات أوالخدمات  أو

 فیعتبرالمنافسة، لمبدأوذلك كله تكریسا  ، في غایة التعقید ولإجراءات، خاصة  إبرامة لطرق یمالصفقة العمو 

  المبادئ التي یقوم علیها تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر. أهمالمنافسة في الصفقات العمومیة من  مبدأ

من خلاله مضمون  نتناول الأول، المبحث  أربع مباحث إلىیم هذا الفصل سلذلك سیتم تق وتأسیسا       

من خلال المنافسة  مبدأالمنافسة في الصفقات العمومیة والمبحث الثاني مظاهر تكریس  مبدأ

من خلال طرق الإبرام ، المبحث الرابع تكریس مبدأ مظاهر تكریس مبدأ المنافسة الإجراءات،والمبحث الثالث 

  المنافسة بإخضاع الصفقات العمومیة للرقابة الإداریة .  

  المنافسة في الصفقات العمومیة مبدأمضمون  : الأولالمبحث    

أكد وهو ما ،مجال الصفقات العمومیة یعتبر من المجالات الحساسة نظرا لمساسه بالمال العام إن        

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  15/247من المرسوم الرئاسي  5من خلال المادة  نظم الجزائريعلیه الم

في الصفقة العمومیة مبادئ  ىتراع أنمن خلال هذه المادة على ضرورة  أكد أینالعام، وتفویضات المرفق 

من  أصبحت،التي الإجراءاتاملة المترشحین وشفافیة عالمساواة في م وحریة الوصول للطلبات العامة 

 لإضفاءمهما كان محلها ومبلغها،وذلك ، الخاصة في الصفقات العمومیة تطبق في كافة مراحلها  المبادئ

  المنافسة والتي من شانها تحقیق المصلحة العامة . لمبدأا وتحقیق الإداريعلى العمل الشفافیة 

  الطلبات  إلىحریة الوصول  : الأولالمطلب       

كان متى توفرت فیه  لأيالطلبیة العمومیة ممكنة  إلىالوصول  أنهو  ، المبدأعنى هذا م             

 ممن توافرت فیه لالمنافسة للعارضین ومنح الفرصة لك أو، أي فتح مجال المشاركة  الشروط الموضوعیة

المنشور، وبالشروط الواردة في دفتر الشروط المتعلقة بالصفقة وذلك  الإعلانشروط المشاركة وذلك حسب 

تنفیذ  جل الاستفادة منألتنافس من ا و،  1المصلحة المتعاقدة أمامترشیحاتهم  من اجل تقدیم عروضهم و

یتم  أنینبغي ، للذین تتوافر فیهم الشروط من الحصول على الصفقة  یتأتىالصفقة والحصول علیها، ولكي 

 إجراءاتالمعنیة  الإدارةتتبع  أنیجب ، و 2المناسبة الإشهارالصفقة عن طریق وسائل  إجراءاتعلى  الإعلام

                                                             

،المحمدیة  2017، دار جسور للنشر والتوزیع،  05عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأول، ط  -1  

 .78الجزائر، ص 

، دار الهدى  خرشي النوي، الصفقات العمومیة ، دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة، بدون طبعة -2  

  .23، عین ملیلة الجزائر، ص  2018للطباعة والنشر والتوزیع، 
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،وبالتالي أمامهامن العروض كبر عدد ممكن أ یتقدمحتى  و ذلك تكون صفقاتها سریة أنشهار فلا یمكن الإ

مسؤولیتها تقوم  ، وفي حالة الإخلال به من جانب الإدارة، بإجراء الإشهار  أساسامرتبط  هذا المبدأ حقیقت

 إلىالذي یعمل على تحقیق حریة الوصول للطلب یؤدي  الإشهار لإجراءات إخلالهالان  والإداریةالجزائیة 

  1.من قانون الفساد 9وهذه المسؤولیة منصوص علیها في المادة ، النزیهة والشریفة  بقواعد المنافسة إخلالها

  المرشحینالمساواة بین  :المطلب الثاني      

المبادئ الدستوریة التي وجدت تطبیقا لها في القانون الاقتصادي منذ  أهمالمساواة من  مبدأ إن             

وكذلك في النظم الدستوریة  ،الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  7، والمنصوص علیه في المادة 2زمن 

مساواة المنتفعین من خدمات المرفق في  الإدارة بإلزام القضاء الوطني والدولي أمام، ومكرس  والقانونیة

  3.العام......الخ

لنفس معاییر  المرشحینجمیع  إخضاعوجوب  ، المرشحینالمساواة في معاملة  مبدأویعني              

أي وجوب معاملة أي شخص بطریقة  ، وكذا لنفس القواعد وظروف وشروط المنافسة الموضوعیة الاختیار،

  4تماثلت الوضعیة القانونیة لهؤلاء. إذا الآخرین للأشخاصمماثلة 

مانحة  للإدارة إلزامهمن خلال  المتعهدینالمساواة بین  مبدأ 15/247ولقد كرس المرسوم             

یتطلب عدم التمییز بینهم في  المبدأوهذا  المساواة بین المتعاقدین في منح الصفقة ، مبدأالصفقة بضمان 

في هذا  والنزیهة ضمانة حقیقیة للمنافسة الحرة المبدأالمعاییر المتعلقة باختیار العروض، وهذا ما یجعل هذا 

 بینیحمل مظهر التمییز  أنمن أي فعل من شانه  الإدارةمنع  إلىالمساواة  مبدأالمجال، بحیث یؤدي تطبیق 

معاییر موضوعیة لانتقاء بهنا التزام  الإدارةحیث یفرض على ، المتعاقدین المكتتبین في الصفقة العمومیة 

  . المتعاقدین

الرئاسي من المرسوم  5 ادةمالمن خلال نص  المبدأبهذا  الأخذوتبدو لنا مظاهر               

من نفس المرسوم والذي نص فیها صراحة على عدم خضوع المؤسسات  9،وكذلك نص المادة 15/247

                                                             
یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته و المعدل والمتمم بموجب الأمر  2006فبرایر  20مؤرخ في  06/01قانون رقم  - 1

" یجب أن تؤسس :التي تنص2010لسنة  50المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  11/2010/ 26المؤرخ في  10/05

   الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة".

 محاضرة متوفرة على الموقع،  المصلحة المتعاقدة بأعمال المنافسة في الصفقات العمومیة التزامانظر  - 2 

www.conseil-concurrence.dz  03/04/2018، اطلع علیه بتاریخ  .  
  . 81عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص   - 3
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع   2011خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ،بدون طبعة ، - 4

  .25الجزائر ، ص
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المساواة بین المتعاقدین والشفافیة  بمبدأتتقید  أننه نص على ضرورة أ إلا ،العمومیة الاقتصادیة لهذا المرسوم

العمومیة تكون وفقا  الصفقات إبرام أنمن نفس المرسوم على اعتبار  39، وكذلك نص المادة  الإجراءاتفي 

طلب  أنالذي نص على  15/247من المرسوم  40و نص المادة ، طلب العروض كقاعدة عامة  لإجراء

  ى عروض من عدة متعهدین متنافسین.العروض الذي یستهدف الحصول عل

 بمبدأخذ فعلا أقد  شرعن المأیتضح جلیا ب أعلاهمن خلال تصفح كل النصوص المذكورة               

في  المبدأهذا لوذلك نظرا للدور الهام ، المساواة بین المتعاقدین المتعهدین في مجال الصفقات العمومیة 

   1. ، وضمان حسن سیر المرفق العام ، وترشید النفقات تعزیز سوق المنافسة

   الإجراءاتشفافیة  :المطلب الثالث     

المسبق للمتنافسین بشان معاییر الاختیار  والإعلام ، الإجراءاتوضوح  ، المبدأیعني هذا         

عروضهم وحضور جلسات فتح  إیصالوتمكین المرشحین من  ، عنها بالطرق المحددة الإعلانوضرورة 

 والأعمالالعروض، والاطلاع على نتائج التقییم والاختیار، وفتح مجالات الطعن في القرارات المتخذة 

  2الطلب العمومي. بإجراءاتالمتعلقة 

تقوم  " وضوح ما: انه یعني بین هذه التعریفات هو الشفافیة من لمبدأولقد قدم الفقه عدة تعریفات        

سواء في  والأهدافلغایات او  الإجراءاتلانیة ك وضوح علاقاتها مع المواطنین وعبه المؤسسات العامة وكذل

  غیر الحكومیة". أوالمؤسسات الحكومیة 

یعلم بكل المسائل ذات  أن، فمن حق الفرد  الحكم الراشد آلیات أهمالشفافیة من  مبدأویعتبر        

تمارس تجاهه شكلا من الممارسة السلبیة فتحرمه مثلا من  أن للإدارةولا یجوز  ، مركزه القانونيبالعلاقة 

  3الحصول على المعلومة التي تخصه وتمس مصالحه وشؤونه تحت ذریعة السر المهني.

 المبدأالغیر نزیهة التي من شانها المساس بهذا  الأعمالعن  أمثلةقانون المنافسة عدة  أوردوقد           

 أو الأسعارنع لارتفاع حسب قواعد السوق بالتشجیع المصط الأسعارعرقلة تحدید :  وهي مثلا

  .4موضوعالبلیس لها صلة  إضافیةالعقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  إبرام إخضاعكذلك انخفاضها،

                                                             

،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستیر  الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريالمؤسسات الأجنبیة وتنظیم صالح زمان،   - 1 

 .26، ص 2018- 2011في الحقوق ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، 
 .493ص  ، ، المرجع السابقتنظیم الصفقات العمومیة  إطارفي  ، تسییر المشاریع خرشي النوي - 2

  .84، ص  ، الرجع السابق عمار بوضیاف - 3 

 .493المرجع السابق، ص ، في اطار تنظیم الصفقات العمومیة  تسییر المشاریع خرشي النوي، - 1
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ویقصد به في  ، الكافة لإعلاموسیلة  أهمباعتباره  للإشهاریعني التطرق ،  المبدأفالحدیث عن هذا           

برغبتها في التعاقد ونیتها  الشأن أصحاب إخطار إلىالمتعاقدة  الإدارةتبادر  أن ، مجال الصفقات العمومیة

صفقة عمومیة وفتح المجال للمنافسة بین العارضین بتقدیم  إبرامعن طریق  ، في انجاز مشروع عام

 الإدارةوجوب لجوء  ، 1 15/247من المرسوم  61المادة  ألزمتحیث  ، للحصول على الصفقة ترشیحاتهم

  الصحفي في حالة طلب العروض بمختلف صوره. الإشهار إلى

یضفي الشفافیة على  ، المصلحة المتعاقدة عن رغبتها في التعاقد شرط ضروري فإعلانوبالتالي           

لراغبین في التعاقد بتمكینهم من الاطلاع على المعلومات ل، ویضمن فرص متساویة  الإداريالعمل 

 داعیإعلى شروط  الإعلانیتضمن  أن، ویجب  عرض أفضلالضروریة التي تمكنهم من تقدیم 

  2المحددة لذلك. والآجال ، المطلوبة من المترشح تقدیمها وكذلك الوثائق،العروض

بل یظل  ، عن الصفقة في الجرائد الإعلانالشفافیة في الصفقات العمومیة لا تنحصر في  أنكما         

، فیخطر عارضینالصفقة خاصة في المسائل ذات العلاقة بال إعدادالشفافیة مطلوب في كل مراحل  مبدأ

حلة تقییمها الداخلي ر م الإدارة أنهت وإذا،  ، ویمكنوا من الحضور بیوم فتح العروضهؤلاء العارضین 

بل ،یتم الاختیار بطریقة سریة ، وتقدم كل المعطیات بصدده،فلا تفصح عن الفائز أنللعروض المقدمة وجب 

  علنیة. الإجراءاتتكون كل  أنلا بد 

مجال  في أيیفرض تطبیقها  أنجدیرة ب فإنها وأهدافها أسسها إلىفان هذه المبادئ وبالنظر  وأخیرا        

وتعتبر هذه المبادئ مضمون  ، ن الغایة من ذلك الحفاظ على المال العاملأ،  3للمال العام یتعلق بالإنفاق

  .تكریسها من خلال مظاهر عدة في مجال الصفقات العمومیة  المنافسة والتي یتم

  

  ومنحها الصفقةإبرام  إجراءاتالمنافسة من خلال  مبدأتكریس  :المبحث الثاني    

تم  إذامراحل طویلة خاصة ب 15/247تمر الصفقة العمومیة حسب تنظیم الصفقات العمومیة           

واد الواردة في المرسوم ممن خلال كثیر من ال نظمفالم وض،وهي طلب العر ،للقاعدة العامة اطبق إبرامها

                                                             
  المتضمن قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247/ 15من المرسوم الرئاسي  61المادة   - 1
ال الصفقات العمومیة،مداخلة مقدمة ضمن ، بن طایة زولیخة ، تطبیق مبدأ المنافسة في مج بن حمیدوش نور الدین - 2

فعالیات الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة المسیلة ، بعنوان تطبیق مبدأ المنافسة 

  . 10، ص  2018فیفري  05/06في الصفقات العمومیة ، یومي 
  .85ص  ، المرجع السابق ، عمار بوضیاف - 3
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الصفقة لتجسید نجاعة  إبرام بإجراءاتالمتعاقدة على الالتزام  الإدارةعلى دفع  صر حنجده  15/247الرئاسي 

  1المنافسة . مبدأوبالتالي تكریس  ،الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام 

وذلك من خلال  المكرسة لهذه المبادئ الإجراءات أهمسنتناول بالدراسة  بحثمومن خلال هذا ال        

، والتطرق لمختلف القواعد المجسدة  )الأولمطلب المسبق لشروط المشاركة والانتقاء ( ال الإعدادتحدید كیفیة 

   .الثاني) مطلب( ال العمومیة الصفقات إبرام بإجراءاتلعلانیة المعلومات المتعلقة 

  المسبق لشروط المشاركة والانتقاء الإعداد : مطلب الأولال    

، اسبقما هشروط یتم تحدید هي بما فیها الصفقات العمومیة الإداریةالشروط المتعلقة بالعقود  إن            

التعاقد  إلىالتي تسعى  الإدارةیتم تحدیدها من طرف  أین ،قانون الخاصال، على خلاف  أي قبل التعاقد

یعارض  أویناقش  أنالعقد ولیس له حق  إبرامرفضها قبل  أوقبولها  إما، وعلى المتعامل  المنفردة بإرادتها

   2. ، وهو یجسد مظهرا من مظاهر السلطة العامة شأنهاب

   التحدید الدقیق لاحتیاجات المصلحة المتعاقدة  :الفرع الأول          

دفتر  إعدادل ب، فق المنافسة ىعل یراثتأ وأكثرهاالصفقة  إبراممراحل أهم تعد هذه المرحلة              

ویكون  ، المتعاقدة تحدید حاجاتها بصفة دقیقة الإدارةیجب على  ، وثیقة مكتوبة في شكل وإفراغهالشروط 

بر من خلالها بكل وضوح تع ، 3دراسات واقعیة وموضوعیة تعدها المصلحة المتعاقدة مسبقا أساسذلك على 

، كما تعمل على ضبط هذه الحاجات على نحو  ها من حیث الكم والكیفل جابةعن الحاجات المراد الاست

في ذلك بحدود الاحتیاجات الفعلیة والضروریة لسیر  الإدارةسلطة  وتتقید،  دفاتر الشروط إعدادیساعد على 

  . تتعداه أن،ولیس لها اطرادالمرفق العام بانتظام و 

من  نظم، فقد نص علیها الم في نجاعة الطلبات العمومیةهذه الخطوة ودورها   لأهمیةظرا نو              

 العمومیة وتفویضات المرفق العام الصفقات تنظیمالمتضمن  15/247من المرسوم الرئاسي  27خلال المادة 

صلة فبحصص م أووحیدة بحصص ، المعبر عنها  ، وتحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها

  4. بشكل واضح  الصفقة لإبرام إجراءقبل الشروع في أي  اسبقم

                                                             
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247المرسوم الرئاسي  - 1

،  2007،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة (النشاط الإداري) الجزء الثاني  القانون الإداري ، عمار عوابدي - 2 

  .214، ص  الجزائر

،( رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون)، الصفقات العمومیة آلیات مواجهة الفساد في مجالتیاب نادیة،  - 3 

   .74، ص 23/12/2013جامعة مولود معمري،تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، نوقشت بتاریخ 
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  27المادة  - 4
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وضح كل المقاییس والمعاییر المرتبطة به دون توجیه الحاجات ی أنوفیما یتعلق بالمنتوج یجب               

صیص الصفقات بین حت إلىالمنافسة في حالة اللجوء  لمبدأ الإدارة، ویتجسد احترام  نحو منتوج معین

من المؤسسات بتقدیم قدر ممكن  لأكبرالذي یسمح  الأمر ، ةمن خلال تبسیط الصفق المتعاملینمختلف 

  1والمتوسطة للصفقات العمومیة.وخاصة ترقیة دخول المؤسسات الصغرى  ،عروضها

العملیة  وأهمیة، یكون حسب طبیعة  ذلك أمكنصیص الواجب القیام به كلما حواللجوء للت              

التقنیة التي توفرها هذه العملیة من اختصاص المصلحة المتعاقدة،التي  أوومراعاة للمزایا الاقتصادیة والمالیة 

 27المادة  أحكامكل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة،في ظل احترام  بعدارها تیاخ أن تعبر عنیجب علیها 

  .أعلاهالمكورة 

  دفاتر الشروط إعداد : الفرع الثاني     

عن النداء  الإعلانتقوم قبل  الإدارة، فان الإذعانالصفقة العمومیة عقد من عقود  أنباعتبار             

، والذي  المنفردة وفقا لما یسمى بدفتر الشروط بإرادتهاالمتعلقة بالصفقة  والأحكامالشروط  بإعدادللمنافسة 

  2. والمتعاقد في حالة منحه الصفقة للإدارةیعد بمثابة عقد ملزم 

علقة وثیقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة والوثائق المت، ویعد دفتر الشروط             

بالغة باعتباره  أهمیةالجزائري لدفتر الشروط  المشرع أولىوعلیه فقد ،  المرشحینوالشروط المطلوبة في بها 

 أنخاصة  ،  احل اللاحقة، وینتج عنه صلاح المر  الصفقات العمومیة وصلاحها إبرامحلقة من حلقات  أول

  3.جدیته العاكسة التي تتضمن موضوع الطلب ومدى  المرآةدفتر الشروط یعد 

   :الشروط دفتر  أنواع* 

تنقسم المتضمن قانون الصفقات العمومیة  15/247من المرسوم الرئاسي  26حسب نص المادة            

  : أنواعثلاث  إلىدفاتر الشروط 

المراسیم  إلىفي فقرتها الثانیة تنظیمها  26 ادةمال أحالتالعامة والتي  الإداریةدفاتر البنود  أ/           

تطور قانون  ه ومن خلالفانذلك  عوم ،من الدستور 143طبقا للمادة  الأولالتنفیذیة التي تصدر من الوزیر 

 الإطلاقهذا النوع من المراسیم على  إصدار إلىلم یعمد  نظمالم أنالصفقات العمومیة في الجزائر یلاحظ 

                                                             
والي عبد اللطبف ، التزام الإدارة بأعمال مبدأ المنافسة في مرحلة تحضیر الصفقة العمومیة، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة  - 1

الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السایسیة، قسم الحقوق، بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، بعنوان تطبیق 

  .06/2018و05ي ة، یومقواعد المنافسة في الصفقات العمومی

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  31المادة  - 2 

 .142، ص المرجع السابق عمار بوضیاف،  - 3 
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، باستثناء نص قانوني وحید یتمثل في القرار الوزاري الصادر عن وزارة البناء  یومنا هذا إلىمنذ الاستقلال 

 النقاشالعامة وهو النص محل  الإداریةالمتعلق بالبنود  21/11/1964العمومیة المؤرخ في  والأشغال

هذا النص ملغى ضمنیا  أنبعض الباحثین یرون  أنبقاءه ساري المفعول ذلك  أو بالغاهالقانوني المرتبط 

ن العمل بالقانون الفرنسي قد توقف سنة  أ، و  التي صدرت خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي یراتهثتأ إلىبالنظر 

1974.1  

التزام المصالح  عدم فان الواقع العملي یبرز الإداریةوعلى الرغم من النقاش القانوني حول البنود       

الذي یشهد الكثیر من الصعوبات نتیجة  الأمروهو  ، المتعاقدة على تطبیق هذا النص على المستوى العملي

  2مسائل مع تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول.ال، وعدم تطابقه في الكثیر من  قدم النص القانوني

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة  ب/       

 ، الموافق علیها بقرار من الوزیر المعني ماتالخد أوالدراسات  أواللوازم  أو الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من 

.  

 أوالدراسات  أواللوازم  أو الأشغالت من الصفقا تخص نوع أنیمكن لدفاتر التعلیمات المشتركة       

اتر ، ولذلك یستحسن عدم حصر دف تخص جمیع الصفقات التي یبرمها قطاع وزاري معین أو ، الخدمات

كافة تخص یصدر دفتر تعلیمات مشتركة  أنیمكن لقطاع وزاري مثلا  ،ت الشروط في نوع معین من الصفقا

بصفقات یشترك فیها مع قطاعات  الأمرن تعلق إ و  ، االصفقات ویضمنها شروط تتماشى مع طبیعة نشاطه

  3.آخر ولكن تختلف الحاجة لها من قطاع لقطاع أخرى

التعلیمات التقنیة المشتركة تحت  دالعمومیة تحدی والأشغالمصالح وزارة السكن  أصدرتوتطبیقا لها       

العمومیة الواجب الالتزام بها في  والأشغالوهي التعلیمات التي تعین المعاییر التقنیة للبناء  D.T.Rتسمیة 

  .الأشغالصفقات 

فالقول الشروط الخاصة التقنیة  : دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقةج/        

المتعاقدة هي نفسها التي وضعت دفتر الشروط ویتعلق  الإدارة، حتى ولو كانت أخرى إلىتختلف من صفقة 

ولو كانت في نفس السنة  أخرىمغایر تماما یتعلق بصفقة  آخرتعد دفترا  أن، وهذا لا یمنعها  بصفقة معینة

                                                             
، محاضرات في الصفقات العمومیة ، موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص قانون اداري ، كلیة  خضري حمزة -  1

 . 15، ص  2018- 2017الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 

 . 16، ص  ، المرجع نفسه خضري حمزة - 2 

ص  ، ، المرجع السابق خرشي النوي ، الصفقات العمومیة ، دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة - 3 

82.  
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 26،لذا جاءت المادة أخرىفما یصلح من شروط لصفقة لا یصلح بالضرورة لصفقة  ، متزامنة معها أو

  1. بالطابع الخاص لكل صفقة واختلاف التعلیمات بالنظر لخصوصیة كل صفقةمعترفة  أعلاهكورة ذالم

تضمنها  أن یها، عل دفتر التعلیمات الخاصة بالصفقة العمومیة إعدادالمصلحة المتعاقدة عند  أنكما       

دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات  إخضاعوذلك عن طریق  ،التي تكرس المنافسة  الأحكاممجموعة من 

 والتي یجب أن الصفقات  تنظیمالتي نص علیها  الإلزامیة الأحكام، ومن بین  الموافقة تأشیرةوتقدیمها 

  :تضمنها دفاتر الشروط وهي ت

معاییر اختیار  ، جل تحضیر العروضالتخصیص من عدمه، ا إلىاللجوء  إمكانیة،  تحدید الحاجات      

  2. المتعاقد....الخ المتعامل

لیة مالع أهدافهاوبما یحقق  أحكام، وبما یناسبها من  المنفردة بإرادتهابوضعها لدفتر الشروط  فالإدارة      

، فتنظیم الصفقات العمومیة فرض مبادئ معینة ینبغي مراعاتها  دیمطلقة ال أنهاي عن، فان ذلك لا ی التعاقدیة

من  الإدارةتتخذ  أن، فلا ینبغي  سابقا إلیهاالمشار  15/247من المرسوم الرئاسي  5وقد وردت في المادة 

وبما  ، المرشحین، فهذا لاشك یمثل صورة من صور التمییز بین  دفتر الشروط وسیلة لمفاضلة مرشحا بذاته

  3المساواة . مبدأبیمس 

  الصفقات العمومیة إبرام بإجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة  :الثاني  مطلبلا   

 المساواة المكرس دستوریا مبدأ أساسبمعاملة متساویة لجمیع المرشحین على  الإدارةالتزام  إطارفي         

وذلك من ،المتعلقة بالصفقة العمومیة تمكین جمیع المرشحین من المعلومات إلى، تسعى المصلحة المتعاقدة 

، مرورا بتمكین المرشحین من دفاتر الشروط والوثائق المتعلقة  بالإشهار، بدءا  الإجراءاتخلال مجموعة من 

  : التالي وذلك على التفصیل ، جل تحضیر العروضأ إلى، وصولا  بالصفقة

  )الإشهارعن الصفقة العمومیة (  الإعلان إلزامیة  :الفرع الأول       

المنافسة عن طریق علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة  مبدألتجسید  إجراء أهم الإشهاریعد             

أین المساواة  مبدأتضمن احترام  إذاضروري حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة  إجراء، وهو  العمومیة

                                                             

  .245، ص  عمار بوضیاف، المرجع السابق - 1 
 . 07والي عبد اللطیف،  المرجع السابق ، ص   – 3

 .246-245عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ص  - 3 
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المرشحین لتقدیم عروضهم وتمكینهم  أماموفتح المجال ، هذا من جهة 1العروض أفضلباختیار  للإدارةیسمح 

  2. أخرىوكذا تمكینهم من حق الطعن من جهة ، الكافیة والمتعلقة بالصفقة  المعلوماتمن 

عن الدعوى للمنافسة في الصحف یكتسي  الإعلان أنعلى  ، الجزائري شرعالم أكدونتیجة لذلك            

والتي جاء  ، 15/247من المرسوم الرئاسي  61في حالات حددتها المادة  للإدارةبالنسبة  الإلزاميالطابع 

، طلب العروض  طلب العروض المفتوححالات في  إلزامیاالصحفي  الإشهار إلىفیها قد یكون اللجوء 

 3، المسابقة ، طلب العروض المحدود التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء ،المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

.  

ن یحرر بلغتین على أبنظم ، فقد اشترط الم الإعلانفیما یتعلق بمسالة اللغة التي یحرر بها  أما           

في النشرة الرسمیة  الإعلانن یتم نشر أ، كما اشترط في عملیة النشر ب ، ومن بینها اللغة العربیة الأقل

  4وذلك في جریدتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني. ، صفقات المتعامل العموميل

نه أ یحرر بلغتین أنضرورة حین اشترط الجزائري  شرعالم بأنهناك من یرى  أنوالجدیر بالذكر،          

، وذلك حفاظا ودعما للثوابت الوطنیة  الدولیة فقط طلب العروضیطبق هذا الشرط على  أنمن المفترض 

  5. المنصوص علیها دستوریا وخاصة اللغة العربیة

نشر فیها ال تم المؤقت للصفقة في الجرائد التي منحال إعلاننه یدرج إ، ف سبق ما إلى ضافةالإوب           

الانجاز وكافة العناصر التي سمحت باختیار  جالآو ،  ، وذلك مع ضرورة تحدید السعر طلب العروضعلى 

المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  62صاحب الصفقة وذلك طبقا لنص المادة 

  .العمومیة

 ،تسمیة المصلحة المتعاقدةفي  الإلزامیةوتتمثل هذه البیانات  ، إلزامیةبیانات  الإعلان تضمنی أنو          

،موضوع العملیة ، الأولىالانتقاء  أو التأهیلیة طلب العروض، شروط یفكو وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي 

الشروط ذات الصلة، مدة دفتر  أحكام إلىالمفصلة القائمة  إحالةقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع 

، تكتب علیه بإحكام،تقدیم العروض في ظرف مغلق الأمراقتضى  إذاكفالة التعهد  إلزامیة،تحضیر العروض 

                                                             

یغة فیصل، النظام القانوني للصفقات العمومیة والیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة بسكرة، سن - 1 

  .113-110ص 

 .152السابق، ص عمار بوضیاف ، المرجع  - 2 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  61المادة  - 3 

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  65المادة  - 4 
  .41، ص  ، عنابة2005 ، للنشر والتوزیع،  دار العلوم  العقود الإداریة ، بعلي محمد الصغیر - 5
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عروض، مراجع طلب العروض، ثمن الوثائق عند الوتقییم  الأظرفمن طرف لجنة فتح  إلا" لا یفتح  عبارة

  ."الاقتضاء

كانت طلبات العروض محلیة التي لا تصل عتبة  إذا، في حالة  ولكن قد یحدث العكس         

طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها والتي  إعلانمعینة،یمكن 

،على التوالي، مائة إداريخدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر  أودراسات  أولوازم  أو أشغالتتضمن صفقات 

یقل  أو دج)50.000(جزائري ملیون دینار وخمسین  یقل عنها، أودج)  100.000.000(ملیون دینار 

جانب ذلك  إلىجهویة  أوعملیة النشر تكون في جرائد محلیة  أن إلا ارهالإش إلزامیة، فانه بالرغم من 1عنها

  یمكن نشرها في مقر الهیئات المحلیة وغرف التجارة والصناعة والمدیریة التقنیة المعینة.

) الطلبات العمومیة للمتعاملین إعلان( بإشهارالمصلحة المتعاقدة،  ألزمقد  نظمعام فان الم وكأصل         

اسعة للمتعاملین و ، فمن جهة یضمن مشاركة  هو سلاح ذو حدین الإجراءلكون هذا  الاقتصادیین،

یساعدها على اختیار الطلب  ، مما عدة خیارات أمام، وبالتالي تكون المصلحة المتعاقدة  الاقتصادیین

الحریة  الإشهار إجراءومن جهة ثانیة یضمن  ،معقولة فرضتها قوة المنافسة بین المرشحین  وبأسعارالانجح 

 إضفاءیتم  الإشهار، فبواسطة  الإجراءاتفي الوصول للطلبات العمومیة والمساواة بین المرشحین وشفافیة 

  بصفة عامة والصفقات العمومیة بصفة خاصة. اریةالإدالعقود  إبرام إجراءاتالشفافیة على 

وسیلة یمارس بموجبها المتعامل الاقتصادي حقوقه المشروعة  أفضلحریة المنافسة  مبدأویعتبر          

المصلحة المتعاقدة للطلبات  إعلانعن طریق  إلالا یمكن تجسیدها  طریقة، وهذه ال المتمثلة في حریة التجارة

  المتعاملین الاقتصادیین . إلىالعمومیة 

عدم  أو الإشهارالشكلیات الجوهریة وبالتالي فان غیاب  بین) من الإعلان( الإشهار إجراءاتوتعتبر         

   . غیر مشروعةو الصفقة باطلة  إجراءات، یجعل كل  المنصوص علیها قانونا الإلزامیةتضمنه للبیانات 

 2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 06/01من القانون رقم  9لقد جسدت المادة و         

حریة المنافسة والشفافیة  لمبدأالصفقات العمومیة تكریسا  إبرام إجراءاتتؤسس علیها  أن، المبادئ التي یجب 

المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على  الإجراءاتتؤسس  أنوالمساواة وذلك حینما نصت " یجب 

   ." قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة

                                                             

، مداخلة مقدمة ضمن  ، كرمیة عبد الحق ، دور الإعلان في تكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة هباش عمران - 1 

 05، یوم  قسم الحقوق ، بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة فعالیة الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

 .2018 فیفري 06 و

 .011علق بالوقایة من الفساد ومكافحته المت 06/01قانون رقم - 2 
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 11الصفقة نصت المادة  إبرام أثناء) في تجسید الشفافیة والنزاهة الإعلان(  الإشهار لأهمیةونظرا         

،  الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون العمومیة لإضفاء"  :على مایلي أعلاهالمذكور  06/01من القانون رقم 

وقواعد تمكن الجمهور  إجراءاتباعتماد  ، أساساتلتزم  أنوالهیئات العمومیة  والإداراتیتعین على المؤسسات 

بالتالي یكون القانون  و .."،، وكیفیة اتخاذ القرارات فیها هاوسیر  بتنظیمهامن الحصول على معلومات تتعلق 

 الإعلان لإجراءعنایة كبیرة  أعطىقد  15/247جانب المرسوم الرئاسي رقم  إلى، الآخرهو  06/01رقم 

 العمومیة والصفقات ، بصفة عامة الإداریة الأعمالوسیلة فعالة وهامة في تجسید الشفافیة على  هباعتبار 

  بصفة خاصة.

مومي للمتعاملین الطلب الععن  إعلانبعدم  الإداریةالعقود  بإبرامعمد الموظف المكلف توقد ی        

، وبالتالي یكون هذا الموظف قد اخل بقاعدة من لغیره أوشخصیة له  أغراضبغیة تحقیق  وذلك،الاقتصادیین

ا لقواعد الشفافیة والنزاهة و ق( علانیة المعلومات)، مما ینتج عنه خر  أعلاه 9القواعد المذكورة في المادة 

لمسائلة الجزائیة، في حالة توفر الوصف الجزائي لالمنافسة الشریفة، مما یجعل هذا الموظف عرضة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم قد تضمن  06/01للوقائع،وهكذا یكون القانون رقم 

و الوقایة من كافة مظاهر الفساد ،ولاسیما الفساد في مجال  سیاسة جزائیة جدیدة تجمع بین التجریم والردع

عتمادات مالیة ضخمة وبتنوع المشاریع والخطط الاستثماریة التي تسعى إالصفقات العمومیة التي تتمیز ب

  1عرضة للفساد بشتى صوره. أكثرالذي یجعلها  الأمرالدولة لتحقیقها، 

  بالمنافسة تحت تصرف المرشحینوضع الوثائق المتعلقة  : الفرع الثاني   

الصفقة العمومیة، ومن اجل ضمان وصول المعلومات الخاصة  إجراءاتعلانیة  لمبدأتدعیما             

 15/247من المرسوم الرئاسي  63كل الراغبین في التعاقد، فرض المشرع بموجب المادة  إلىبالمنافسة 

دفاتر الشروط المتعلقة بالصفقة،ووضعها تحت تصرفهم مع الحق لكل المؤسسات في الحصول على  إعطاء

   2للمرشح الذي یطلبها. إرسالها إمكانیة

                                                             

عمیري احمد، دور الإشهار ( الإعلان) في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام العقود الإداریة في الجزائر طبقا للمرسوم  - 1 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، ذي نظمته الیة الملتقى الوطني ال، مداخلة مقدمة ضمن فع15/247الرئاسي رقم 

 . 2018فیفري  06و 05 يجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ، یوم

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  63المادة  - 2 
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في استعماله  نظمأي مرشح یطلبها،وهنا یظهر تذبذب الم إلىتسلیمها  إمكانیةكما نص على             

 ،لدائرة المنافسة ضییقلفظ ( مؤسسة) ، وفي ذلك ت الأولىللمصطلحات في نفس المادة، فاستعمل في الفقرة 

  1لیعید توسیعها في الفقرة الثانیة باستعماله لمصطلح ( المرشح).

وتحتوي هذه الوثائق على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنه من تقدیم تعهدات مقبولة،خاصة            

تتوفر في  أنالتي یجب  لموضوع الخدمة والمواصفات التقنیة المطلوبة،والمقاییسفیما یتعلق بالوصف الدقیق 

اللغات  أوالرسوم،والضمانات المالیة والوثائق المطلوبة، واللغة  أوالتصامیم  أوالخدمات  أوالمنتوجات 

 جالآو اجل لتقدیم العروض  وآخرالواجب استعمالها في تقدیم التعهدات وكیفیات التسدید،والعنوان الدقیق،

  2وتاریخ فتحها. إیداعها

 شرعیؤكد حرص الم هذه الوثائق نجدها تتضمن شرحا مفصلا لموضوع الصفقة مما إلىوبالرجوع            

حریة  لمبدأالعلانیة، ومنح الفرصة لجمیع المتعاملین للاطلاع على شروط التعاقد، تجسیدا  مبدأى تطبیق لع

  المنافسة والمساواة بین المرشحین.

  اجل تحضیر العروض :الفرع الثالث      

رضین،نص المشرع من خلال المرسوم اعدد ممكن من الع ربأكبغرض توسیع دائرة المنافسة بین            

بحیث یفسح المجال الواسع لاستقطاب اكبر عدد  العروض، للتحضیر ةالمحدد الآجال 15/247الرئاسي 

مسالة تحدید  أنلما ، ع3ممكن من المتنافسین للترشح للصفقة المعلن عنها من طرف المصلحة المتعاقدة

تكون  أنوجب فقط أترك القانون فیها السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة ولم یحددها بنص قانوني، و  الأجل

  المدة بالقدر الذي یمكن فتح المجال الواسع للمنافسة.

بالاستناد محددة لتحضیر العروض  أجالاانه لم یتضمن هذا المرسوم كسابقه  إلى، الإشارةوتجدر           

تكون المدة المحددة لتحضیر  أنجاء بصفة عامة مؤكد على  وإنماالصفقة،  لإبرامالمختار  الإجراء إلى

  التي تفتح الباب للمنافسة بین المرشحین. الآجالالعروض من 

 أثناء الإدارة ألزم وإنما ،المجال مفتوح للمصلحة المتعاقدة نظموعلى الرغم من ذلك لم یترك الم          

ونقطة  الآجالتحدید هذه  أساسهابعض العناصر التي یمكن على على الالتزام ب تحدید مدة تحضیر العروض

                                                             

ت العمومیة حمایة المال العام، الملتقى الوطني السادس حول تیاب نادیة، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقا - 1 

 .14، ص 20/05/2013دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام،كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم 

 .259عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص  -2  
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المصلحة المتعاقدة اجل تحضیر العروض بالاستناد  تحددتمدیدها في حالة الضرورة  ىإل بالإضافةانطلاقها 

  في الجریدة الصحفیة. أوفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي،  ماإ ،الأولتاریخ نشرها  إلى

المساواة  لمبدأمدة تحضیر العروض التي تكون قصیرة جدا، یمكن اعتبارها اختراق  أنویلاحظ           

  1بین المرشحین.

طبیعة موضوع  أساسعلى  مبنیةاجل تحضیر العروض تكون  اأساسهالعناصر التي یحدد على           

المدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض واتصال  أساسعلى  إماو الصفقة في حد ذاته ومدى تعقیده، 

  2التعهدات.

المرشحین  أووالمشاركین ،بضمانة جدیدة للمتعهدین 15/247في المرسوم الرئاسي  نظمالم أتىولقد        

العروض وتاریخ وساعة  لإیداعساعة  وآخرتاریخ  كرفي وجوب ذ 3الفقرة  66المادة  من خلال نصوذلك 

العارض دفتر الشروط  استلامساعة  أنلشروط قبل تسلیمه للمتعهدین، وهذا یعني في دفتر ا ظرفة فتح الأ

 آخرالذي یتضمن  الشروط لمحتوى دفتربالنظر وذلك  ،علمه إلىبلغ یعتبر انه من قبل المصلحة المتعاقدة 

والتي تضمنت الوثائق  67ثم انه وطبقا للمادة  ،وتاریخ فتح العروض من قبل اللجنة المعنیة الإیداع لجأ

صفحة على  آخردفتر الشروط والذي یحتوي في و ضمن الملف التقني  أدرجتكل عرض  فيالمطلوبة 

خاصة وان مكتوبة بخط الید، فلا یمكن بعد توفیر هذه الضمانة الادعاء بعدم العلم )  وقبل قرئ العبارة(

 ىعنمیه العبارة المذكورة واطلع علیه العارض اللالدلیل المرجعي للصفحة والمتمثل في دفتر الشروط كتبت ع

    3.إرادتهووافق علیه بمحض 

  استحداث بوابة الكترونیة للصفقات العمومیة :لرابع الفرع ا   

مقتصرة على الوسائل التقلیدیة المعروفة العمومیة الصفقات  إبرامعن  الإعلانلم تعد وسائل               

الحدیثة  الالكترونیةالوسائل  أصبحتكالنشر في الصحف والجرائد،فقد شهدت هذه الوسائل تطورا كبیرا،بحیث 

 العمومیة عن الصفقة فالإعلانفوائد عملیة كبیرة، أثبتت أنیستهان به في هذا المجال،بعد لا  تلعب دورا

  4للدولة بمجرد عرضه على شبكة الانترنت. الإقلیمیةیتخطى الحدود  أصبح

                                                             

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  3الفقرة  66المادة  - 1 

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  1الفقرة  66المادة  -2  

 .261عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص  - 3 

،ص 2008،  الاسكندریة ، دون طبعة، مكتبة الوفاء القانونیة ، سردوك هیبة،المناقصات العامة كطریقة للتعاقد الإداري - 4 
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مرة في الجزائر،بموجب  لأول ، في مجال الصفقات العمومیة وقد تم تكریس النشر الالكتروني              

تجاهله في  أن، بعد 15/247المرسوم الرئاسي الساري المفعول  أیضا وأكده، 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

اعتمده  يالتعاقد الالكتروني،الذ لأسلوبعد ذلك تدعیما یالتنظیمات السابقة الخاصة بالصفقات العمومیة، و 

  .2005المشرع الجزائري في المنظومة المدنیة منذ سنة 

ت وزارة المالیة بموجب قرار صدر عن الوزیر عن محتوى البوابة الالكترونیة للصفقا أعلنتولقد             

، والذي یحدد محتوى البوابة الالكترونیة 2013نوفمبر  17بموجب قرار صدر بتاریخ  ذلكالعمومیة، و 

  للصفقات العمومیة، وكیفیات تسییرها وكیفایات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة .

البوابة والمتمثل في السماح بنشر ومبادلة  إنشاءمن  الأساسيالهدف  من القرار 2لقد بینت المادة و         

  1الصفقات العمومیة بالطریقة الالكترونیة إبرامالوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة، وكذلك 

  تبادل الوثائق یتم بالطریقة الالكترونیة. أن بینت أعلاهمن القرار المذكور  8المادة  أنا مك           

  2الشفافیة. مبدأعزز یوالحقیقة فان تجسید مثل هذا المشروع الالكتروني میدانیا وفي ارض الواقع     

من  203،204وقد خصص المشرع الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة في المادتین      

بان تؤسس بوابة الكترونیة خاصة بالصفقات  203في نص المادة ، فأتى  15/247المرسوم الرئاسي رقم 

فقضت  204المادة  أماوالاتصال، الإعلامالعمومیة تسیر من طرف وزیر المالیة والوزارة المكلفة بالتكنولوجیا 

المرشحین  أوتحت تصرف المتعهدین  المنافسة إلىتضع وثائق الدعوة  أنیمكن للمصالح المتعاقدة  بأنه

الرد بالطریقة نفسها،وكل  إمكانیةقة الالكترونیة، كما خولت للمتعهدین والمرشحین للصفقات العمومیة بالطری

یتم  المذكورة أعلاه بینت أن كیفیات التعامل الالكتروني 204إلا أن المادة ، نيالالكترو  طورذلك لمسایرة الت

الرئاسي فمن  توضیحها بموجب قرار وزاري، في اجتماع مجلس الوزراء بمناسبة المصادقة على المرسوم

وستنافس هذه الوسیلة الصحف والجرائد  العمومیة المسائل التي تناولها هي مسالة الشفافیة في الصفقات

فیها في نفس الوقت مع  الإعلاناتلعمومیة، حیث یتم نشر االخاصة بالصفقات  الإعلاناتالیومیة في نشر 

  مومي . لصفقات المتعامل العشرة الرسمیة للنشر في الجرائد وفي الن الإعلانات إرسال

       

في نطاق الصفقات  الإجراءاتعلانیة وشفافیة  مبدألتكریس  إضافیةوبذلك تشكل هذه البوابة دعامة  

یتعلق  منهم، من الاطلاع على كل ما الأجانبوخاصة  الاقتصادیینالعمومیة ، ویتمكن المتعاملین 

  1المساواة بین العارضین.حریة المنافسة و  لمبدأبالصفقات، وفي ذلك تجسید 

                                                             
  .137، المرجع السابق ، ص  سردوك هیبة - 1

 .90عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ص  - 2
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  الصفقات العمومیة إبرامالمنافسة من خلال طرق  مبدأتكریس  : الثالث بحثالم    

العقد شریعة  أن أساسفاوض على تكان اختیار المتعاقد في القانون الخاص یتحدد بناء على ال إذا       

مختلف بالنسبة للصفقات العمومیة التي یكون اختیار المتعامل المتعاقد فیها على  الأمرالمتعاقدین،فان 

من  39ورد في نص المادة  ، وهذا ماكاستثناءالتراضي  إجراء أوطلب العروض كقاعدة عامة،  إجراء أساس

طلب العروض الذي یشكل  لإجراء" تبرم الصفقات العمومیة وفقا  2:بنصها 15/247المرسوم الرئاسي 

  .التراضي كاستثناء" إجراء فقو  أوالقاعدة العامة،

 لمبدأتجسید كل منهما  لتحدید مدى  طریفتینالب سوف نتطرق لدراسة هاتین بحثهذا الم ومن خلال       

 أسلوب أو،)الأول مطلباعتماد طلب العروض كقاعدة عامة (لبحریة التنافس في مجال الصفقات العمومیة 

  الثالث). مطلبلتجسید المنافسة (ال كآلیةالثاني) و الطعون  مطلبالتراضي كاستثناء ( ال

  اعتماد طلب العروض كقاعدة عامة في التعاقد  : الأول مطلبال    

یتم من خلاله تعریف طلب العروض(الفرع الأول)  وتحدید معاییر الأخذ بطلب العروض من حیث        

  . الثالث) (الفرع الثاني)، ثم تبیان أشكال طلب العروض (الفرعالمزایا الاقتصادیة 

  تعریف طلب العروض  : الفرع الأول        

 وبها، هاوقید لإدارةل شرعمالتي حددها ال الإجراءاتجملة من  أنهیعرف طلب العروض على             

عرض من  أفضلذلك قصد الحصول على عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم 

 لإبرامالذي یشكل القاعدة العامة  والأسلوب الأساسیةیعد الوسیلة فطلب العروض ، حیث المزایا الاقتصادیة 

  3.إجراءاتهاالشكلیة في كل  الصفقات العمومیة، فهي تمثل دعوى للمنافسة وتطبیقا لها،لاعتمادها على طابع

تتم  فلا تتم الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا للقاعدة العامة خفیة،وبطریقة سریة ومستترة،ولا          

بل تتم وفق منافسة ومتى شاءت، كیفالمتعاقدة في اختیار المتعامل المتعاقد معها،  للإدارةبرغبة حرة منفردة 

منشور  إعلانالرغبة في التعاقد عبر عن  بالإعلانوذلك  ووضوح تام، وإعلانشریفة ونزیهة وشفافیة ،

، وزمن واضح لتقدیم ینةیتضمن سائر البیانات المحددة السابق ذكرها،ویتم التنافس من خلال شروط مع

عن نتائج التقدیر  الإعلان،وزمن محدد لدراسة العروض،ثم مرحلة مسبقا العروض،ومعاییر موضوعة 

                                                                                                                                                                                                    
  .91عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - 1
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من الأمر  39المادة  - 2
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  40المادة  - 3



                                       ................مظاهر تكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة............... :الفصل الأول

 

 
20 

وتقدیم النتیجة،ثم توقیع الصفقة في  مجال الطعون،ثم دراسة الطعون من قبل هیئة جماعیةوالدراسة، وفتح 

  1الصفقة. إبرامتتطلب مدة طویلة لضمان شفافیة ومصداقیة على  إجراءاتالمرحلة النهائیة،وهي 

عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ضمانة لنجاعة الطلب  بأحسن الأخذتعزیز  : الفرع الثاني     

    العمومي والتنمیة المستدامة

 إذالمصلحة المتعاقدة لیست لها حریة مطلقة في عملیة الاختیار والبت النهائي في العروض  إن          

المادة  بأحكامیجب علیها التقید في هذه المرحلة بجملة من الضوابط والثوابت تحددها سلفا وتعلن عنها، عملا 

و معاییر اختیار المتعامل المتعاقد  أن" :یلي  من المرسوم وتفویضات المرفق العام التي تنص على ما 78

في دفتر الشروط  إجباریا ومذكورةالصفقة وغیر تمییزیة  تكون مرتبطة بموضوع أنوزن كل منها یجب 

عرض من حیث المزایا  أحسنتستند المصلحة المتعاقدة لاختیار  أنالخاص بالدعوة للمنافسة،كما یجب 

     :الاقتصادیة إلى المعاییر التالیة 

  :عدة معاییر منها  إلى إما/ أولا             

للاقتنــاء والاســتعمال،الطابع الجمــالي  الإجمالیــةالتنفیــذ والتسلیم،الســعر والكلفــة  أجــالو  النوعیــة                 

المحـــرومین مـــن ســــوق  للأشـــخاصالمهنـــي  الإدمـــاجوالوظیفي،النجاعـــة المتعلقـــة بالجانـــب الاجتمـــاعي لترقیـــة 

سـاعدة التقنیة،شـروط المتعلقة بالتنمیة المستدامة،القیمة التقنیة،الخدمة بعد البیـع والم الشغل والمعوقین والنجاعة

تســتخدم  أنویمكــن  الأجنبیــةالتمویــل عنــد الاقتضــاء وتقلــیص الحصــة القابلــة للتحویــل التــي تمنحهــا المؤسســات 

  تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة. أنبشرط  أخرىمعاییر 

    :سمح موضوع الصفقة بذلك إذامعیار السعر وحده  إلى إما/ ثانیا            

الانجاز  تكون الوسائل البشریة والمادیة الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع أنیمكن                 

الطابع  إلى أساساالصفقات العمومیة للدراسات یستند اختیار المتعاملین المتعاقدین  إطارفي  معاییر اختیار

   2التقني للاقتراحات.

لبعض  المهني، الإدماجتتعلق بالجانب الاجتماعي لترقیة  أهمهامعاییر جدیدة  إضافةم ث                

من  مبدأوالنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة التي تعتبر  ، الفئات المحرومة من سوق الشغل و المعوقین

المنافسة وقیم  آلیاتوتكریس  حد معاییر حسن تسییر الطلبات العمومیة،أالصفقات العمومیة و  إبراممبادئ 

                                                             
 .195عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - 1
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  78المادة  - 2
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 ثمنالجودة بین   الشفافیة لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الرشید للمال العام لتحقیق العلاقة

  1عدة معاییر موضوعیة وغیر تمییزیة. حترجی إلىاستنادا ،عرض من حیث المزایا الاقتصادیة أحسنانتقاء و 

  طلب العروض  وإجراءات شكالأ :الفرع الثالث     

طلب  أسلوب بإتباعفي اختیار المتعاقد معها  الإدارةقانون الصفقات قید حریة  أنبالرغم من             

والتلطیف من قوة  التخفیفجل أنه في المقابل ومن أ إلا التراضي كاستثناء، وأسلوبالعروض كقاعدة عامة 

مختلفة تسمح  إشكالاوضع لها  حد ممكن، أقصى إلى الإدارةطلب العروض التي تقید  إجراءاتوصرامة 

 أفضلعند تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم  وإمكانیاتهایناسب نشاطها  للمصلحة المتعاقدة باختیار ما

  2. العروض

ن طلب العروض أب 15/247من المرسوم الرئاسي  42في المادة  الجزائري نظموقد نص الم           

یفتح فیه مجال التنافس للمتعاملین  الذي ودولیا، فطلب العروض الوطني ه أویكون وطنیا  أنیمكن 

وبذلك  جانب الوطني، إلى الأجانبطلب العروض الدولي فهي مفتوحة للمتعاملین  أما ،الوطنیین فقط 

  كبر.أحریة المنافسة بشكل  مبدأیتجسد 

طلب  :ر لا المثال وهي الحصأشكال طلب العروض على سبیل  نظم الجزائريوقد ذكر الم           

  3طلب العروض المحدود،المسابقة. ، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ، مفتوحلالعروض ا

  

  

تسنى للمصلحة المتعاقدة یطلب العروض حتى  أشكالن عدد أب منظم الجزائريال أحسنولقد            

ن أوذلك ب 10/236الغموض الذي كان سائد في تنظیم الصفقات رقم  أزال هأن، كما 4الملائم الأسلوباختیار 

  .الآخركل شكل یختلف عن  وأنخاصة  ، حداالتي یتطلبها كل شكل على  الإرساءضبط كیفیة 

                                                             
جلیل مونیة، آلیات تفعیل المنافسة عند تقییم العروض لانتقاء أحسن عرض من الناحیة الاقتصادیة ، مداخلة مقدمة  - 1

وم السیاسیة، قسم الحقوق ، بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعل

 .2018فیفري  06و05الموسوم بعنوان تطبیق قواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، یوم 
 .206عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 لمرفق العام.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ا 15/247من المرسوم الرئاسي  42المادة  - 3
دیباش سهیلة ، إشكالیة تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني  - 4

ماي  20السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، كلیة الحقوق ، جامعة یحي فارس المدیة ، 

 .05، ص  2013
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    :طلب العروض المفتوح  -1   

یمكن من خلاله أي  إجراءطلب العروض المفتوح " هو  أنبنصها على  43قد عرفته المادة ول             

 10/236یسمى " المناقصة المفتوحة في المرسوم الرئاسي  الإجراءوكان هذا  ، 1یقدم تعهداأن مترشح مؤهل 

  ."  29وبالضبط في المادة 

بل فقط  مجال المنافسة والمشاركة یفتح لكل عارض، أنعبارة العرض المفتوح لا یعني  إن             

من توفرت  كل وبإمكان،الإعلانوالشروط المحددة في  الأوصافق علیه لطما ی، وهو ینالمؤهل ینالعارض

  فیهم الشروط العامة المعلن عنها المشاركة فیها وتقدیم العرض.

   :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  -2    

على طلب العروض المفتوح مع اشتراط  15/247من المرسوم الرئاسي  44لقد نصت المادة              

المتعاقدة  للإدارةهنا اعترف  نظمفالم ، ى شروط دنیا مؤهلةأساسا علالتركیز یكون  أنقدرات دنیا، ویلاحظ 

ولكن  ، السلطة إلیهامصلحة وتعود الروط المنافسة،باعتبارها صاحبة بقدر من الحریة في وضع وتحدید ش

تراه مناسبا من الشروط المسبقة قبل  تمارس سلطاتها بوضع ما أنالطابع المعقد لبعض العملیات یحتم علیها 

الخبرة  أودرجة معینة من الكفاءة  الإدارة" عندما تطلب  الآتيفي  الإجراءویتلخص فحوى هذا  العملیة، إجراء

في  أوخبراء بذواتهم سواء كانوا في الداخل  أواستثمارین فنیین  أو ، فهي تحصر الاشتراك في موردین

  2لكفاءتهم الفنیة والمالیة. الإدارةالخارج وتختارهم 

الذي فتح المجال لجمیع العارضین في طلب العروض  نظم الجزائريالم أنویستنتج من ذلك             

 للإدارةالتقدیر یكون  أنمما یعني  ، یضیقه في هذا الشكل ویقرر فتحه بشروط معینة أنیرید  ، المفتوح

ر الشروط ویقع تحت فتوهذه الشروط تفرض في د ، والمصلحة المتعاقدة وبحسب طبیعة وتعقید المشروع

 إلىالتقني قبل المرور  التأهیلوكل ذلك یتم في  ، الشروط هتكل متعهد لا تتوفر فیه ها الإقصاءطائلة 

  3التقییم المالي.

   :طلب العروض المحدود  -3      

                                                             
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247ن المرسوم الرئاسي م 43المادة  - 1
 .201محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري ( المقومات الإجراءات الآثار)،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص  - 2
ة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة مبروك عبد النور، الضمانات القانونیة لمبدأ المنافسة ، مداخلة مقدم - 3

الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الموسوم بعنوان تطبیق قواعد المنافسة في 

 . 05/02/2018الصفقات العمومیة، یوم 
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 الفقرة الثالثة 45التعاقد حسب مقتضیات المادة  أسالیبمن  الأسلوبتلجا المصلحة المتعاقدة لهذا            

 أنویجوز للمصلحة المتعاقدة  ، خاصة أهمیةذات  أوالعملیات المعقدة  أوبالدراسات  الأمرعندما یتعلق  ،

 بخمسة منهم أوليللمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء  الأقصىتحدد في دفتر الشروط العدد 

 أوليالمتعاقدة،من اللجوء لانتقاء  للإدارةموضوع الصفقة وطابعها الخاص والممیز هو الذي شفع  إذا ،

  1للمرشحین.

فصل بشكل واضح  نظمالم أن 15/247من المرسوم الرئاسي  45وما یمكن استنتاجه من المادة           

  :،وفحوى هذا التفصیل هو على النحو التالي الإجراءفي هذا 

وهذه  ، الأوليفي الانتقاء  أقصىتحدد خمسة متعهدین كحد  أن* یمكن للمصلحة المتعاقدة             

تحدد في دفتر الشروط متعهدین ویكون عددهم  أنحیث یمكن بموجبها للمصلحة المتعاقدة  ، الفقرة جدیدة

  2.أوليوهم الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء  أقصىكحد  )05(مسة خ

على  الإجراءهذا  إلى أتلج أن،  * كذلك یمكن للمصلحة المتعاقدة عند تقدیم العروض التقنیة           

  15/247.3 من المرسوم الرئاسي 45وذلك طبقا للمادة  مرحلتینعلى  أو ، مرحلة واحدة

وفقا  مواصفات تقنیة مفصلة معدة أساسعلى  الإجراءعلى مرحلة واحدة عندما یطلق  /أ          

متطلبات وظیفیة حین یكون طلب العروض على مرحلة واحدة یكون  أوعین بلوغها ، تنجاعة ی أولمقاییس 

وتكون عملیة  ، وملف العرض النهائي الأوليالعرض المقدم من قبل المتنافسین مشتملا لملف الانتقاء 

  4اختیار المتعامل المتعاقد. إلىمتبوعة مباشرة بعملیة التقییم المفضیة  التأهیل

لم تكن  إذابرنامج وظیفي  أساسعلى  الإجراءعندما یطلق  ، استثناءكعلى مرحلتین  /ب        

  دراسات.حتى بصفقه  ، المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها

انه یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام باستشارة للمتعاملین الاقتصادیین  ،ذلك إلى نظمالم أضافولقد           

،بمناسبة انجاز أوليانتقاء  أساسالمؤهلین والمسجلین في قائمة مفتوحة،تعدها المصلحة المتعاقدة على 

 ذات طابع تكراري ، ملیات اقتناء لوازم خاصةع أوخاصة،  أهمیةذات  أوهندسة مركبة  أوعملیات دراسات 

یتم  أنعلى انه یجب  أیضا أضافكما  ، كل ثلاث سنوات الأوليوفي هذه الحالة یجب تجدید الانتقاء  ،

                                                             
 .204عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - 1
فقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، دون طبعة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع علي معطى االله ، تقنین الص - 2

 .28، الجزائر، ص 2016
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  45المادة  - 3
لیة لمنظومة الصفقات العمومیة ، المرجع السابق، ص خرشي النوي ، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمی - 4

163. 
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الهیئة  مسئولوالاستشارة في طلب العروض المحدود بموجب مقرر من  الأوليالنص على كیفیات الانتقاء 

اللجنة القطاعیة للصفقات  أولجنة الصفقات للهیئة العمومیة  رأيخذ أبعد  ، الوزیر المعني أوالعمومیة 

  1حسب الحالة.

بواسطة دعوة عامة  أولىدین المتنافسین في مرحلة هدعوة المتع بشأنهوطلب العروض المحدود یتم         

 ، دفتر الشروط تضمنه لانجاز المشروع وفقه ما ، امةمفتوحة للتقدم بترشیحاتهم بما یثبت مؤهلاتهم الع

وبناء على العروض المفتوحة  ، وتقدیم عروض تقنیة تتضمن تصورات والدراسات دون ذكر لاثمان الخدمات

تقوم المصلحة المتعاقدة بضبط  ، الأولىالمتضمنة للحلول التقنیة التي اقترحها المشاركون في المرحلة 

   2النهائي یتم اعتماده.وتدرج كل ذلك ضمن دفتر الشروط  ، احتیاجاتها بصفة نهائیة

لم  بأنهالاستمارات الانتقائیة سابقا  أحكامبخصوص  نظمكان یعفى الباحثین قد انتقد موقف الم وإذا      

المحدود  طلب العروض لأسلوبتفصیلا  أكثرجاء  15/247المرسوم الجدید  أنفي حین  ،3ینظم حالاتها

ن الطبیعة بأعمار بوضیاف یرى  الأستاذ أن إلا ، التعاقدرغم الطابع المعقد والغیر عادي للعملیة محل 

طالما تعلق موضوع الصفقة  للإدارةقدر من الحریة  إعطاءالتعاقد تفرض  أسالیبمن  الأسلوبالخاصة لهذا 

  خاصة. أهمیةبعملیات معقدة وذات 

 ذلكقانون منظم للصفقات العمومیة و  أولالمسابقة منذ صدور  أسلوبعرف  :المسابقة  -4     

بتطور التنظیمات المختلفة المتعلقة بالصفقات العمومیة،بما  الأسلوبهذا  تطورو ،تحت تسمیة ( المباراة) 

یضع رجال الفن في  إجراء" أنهاعلى   47حیث تم تعریفها بنص المادة  15/247المرسوم الرئاسي رقم  فیها

مشروع مصمم استجابة لبرنامج  أو مخطط ،48لجنة التحكیم المذكورة في المادة  رأيمنافسة لاختیار بعد 

فنیة خاصة  أوجمالیة  أواقتصادیة  أوتشتمل على جوانب تقنیة قصد انجاز عملیة  ، أعده صاحب المشروع

  . " بل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

عروض تلجا المصلحة المتعاقدة عندما ترید انجاز طلب ال أشكالوبذلك تعد المسابقة شكلا من           

فنیة تستوجب القیام بدراسات مسبقة قبل التعاقد،وهذا من  أوجمالیة  أواقتصادیة  أوذات سمة تقنیة  أعمال

جل حصولها على العروض من حیث المزایا الاقتصادیة المقدمة من طرف المتنافسین ذوي المهارات أ

                                                             
 .29على معطى االله ، المرجع السابق ، ص  - 1
خرشي النوي، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، ص  -  2

163. 
، مذكرة ماجیستیر ، جامعة عنابة، كلیة  النظام القانوني للصفقات  العمومیةالمتعامل المتعاقد في ظل بن دعاس سهام ،  - 3

 .15سنة ، ص  2005الحقوق، ،
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مثلا الاستفادة من الطاقة الشمسیة في استخراج المیاه  إداریةن ترید جهة أك ،1 والإبداع الخاصة كرجال الفن

  2تستهدف الحصول على لوحات فنیة ذات طابع اثري لاستعمالها في احد المتاحف الوطنیة. أو ، الجوفیة

مفتوحة مع  أو ، من نفس المرسوم شكل المسابقة التي قد تكون محدودة 48كما وضحت المادة         

نه یجب أمع العلم  ،3على الانجاز فیكون فیه طلب العروض محدود وجوبا الإشراف أما ، اشتراط قدرات دنیا

على كیفیة  أیضاینص  أن، على برنامج هاته المسابقة،ونظامها كما یجب   یشتمل دفتر شروط المسابقة أن

  عند الاقتضاء. الأولىالانتقاء 

قد  15/247المرسوم الرئاسي  أنمن طلب العروض بالمراسیم السابقة یلاحظ  وبمقارنة هذا الشكل       

   :جدیدة في هذه المادة مثل  أحكامعدة  أدرج

  المفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا. أوالمسابقة المحدودة  ا/           

  على الانجاز تكون محدودة وجوبا. الإشرافمسابقة  ب/           

الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء  )05(للمرشحین بخمسة  الأقصىتحدید العدد  ج/           

  4.أولى

لتقدیم اظرفة تتضمن  أولىیدعى المرشحون في مرحلة  أعلاهالمذكورة  48من المادة  5وطبقا لفقرة       

 إلاملفات الترشیحات فقط،وبعد عملیة الفتح لا یدعى لتقدیم العرض التقني والخدمات والعرض المالي 

  . تم التصریح به في دفتر الشروط وفق ما ،الأولىالمرشحین الذین جرى انتقائهم 

المسابقة،ویظل الفرق  أسلوبو كور سابقا ذطلب العروض المحدود الم أسلوبن وجه الشبه بین مهنا یكو       

موضوع الصفقة في المسابقة یتعلق بجوانب تقنیة واقتصادیة  أن أبرزهاواضحا بینهما من جوانب عدة 

بینما موضوع الصفقة في طلب العروض المحدود وغیر عادي وینصب على عملیات معقدة  ، وجمالیة وفنیة

  5خاصة وممیزة. أهمیةذات 

                                                             
 .69، ص  المرجع السابقسردوك وهیبة،  - 1
بن بشیر سهیلة ، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، ( مذكرة لنیل درجة  - 2

ماجستیر في القانون العام ، فرع قانون الإجراءات الإداریة ) ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي 

 . 133، ص  20/10/2013وزو ، نوقشت بتاریخ ، 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  48المادة  - 3
 .31على معطى االله، المرجع السابق ، ص  - 4
 .215، المرجع السابق ، ص  عمار بوضیاف - 5
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 أوالتصمیم  أوویتضمن تقدیم المخطط المقترح  ، الملف على مستوى المصلحة المتعاقدة إیداعویتم       

لجنة  إلىهذه الملفات  بإرسالوتتولى المصلحة المتعاقدة  ، نظام المعلومات على حسب موضوع المسابقة

، تحریر تتولى لجنة التحكیم بعد دراسة الملفات أن، على  التحكیم مع الحرص على ضمان سریة العملیة

حات كتابیة من المرشحین الذین تطلب توضی أنویمكن لها في حالة الضرورة  الأطرافمحضر یوقعه كل 

ترد  أنوقد حضر المشرع  ، من عروضهم یتجزأكتابیة لتكون ردودهم جزءا لا  أیضاعلیها  الإجابةولون یت

تقنیة وجعل ذلك تحت طائلة في اظرفة العروض ال أوأي معلومات عن العرض المالي في اظرفة الخدمات 

وعلیه فان مهمة لجنة التحكیم في نظام المسابقات لا تتعلق باختیار المتعامل المتعاقد كما  العروض، إقصاء

حسب تنظیم  الإلزاميیكون لتقییمها الطابع  أنتتعلق بتقییم ملف خدمات المسابقة دون  وإنمایعتقد البعض 

ن أو  ، للمصلحة المتعاقدة إلزامیا، ومع ذلك تجعل الكثیر من دفتر الشروط تقییمها  الصفقات العمومیة

المصلحة المتعاقدة استنادا على  ولؤ مساختیار المتعامل المتعاقد في مجال المسابقات هو من اختصاص 

الجدیدة التي  الإضافةالتقني وهي  الإداريعملها الطابع  یأخذاقتراح لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض التي 

  .تمیز بها تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول

صفقات یتمثل في إخراج ، استثناءا على القاعدة العامة للمسابقات  نظم الجزائريوقد جعل الم       

 13لم یتجاوز مبلغها الحد المنصوص علیه في المادة  إذاعلى الانجاز وجوبا من مجال المسابقة  الإشراف

  1التي لا تحتوي على مهام التصمیم. أومنشئة بنیة تحتیة  أولم یتعلق موضوعها بالتدخل في مبنى قائم  وإذا

عرض  أحسنبمصطلح  ، 10/236عرض في المرسوم الرئاسي  أفضلاستبدل مصطلح  منظمهنا ال       

الحالات التي تظهر واضحة  بصورة أیضاكما ضبط  ، 15/247من حیث المزایا الاقتصادیة في المرسوم 

  :وحصرها في محطات ثلاث وهي  فیها عدم الجدوى

  عدم استلام أي عرض. -          

  عدم مطابقة أي عرض لموضوع ولمحتوى دفتر الشروط بعد تقییم العروض. -           

  2عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات . -        

 15/247المشرع في المرسوم الرئاسي  أننستنتج  ، سبق من تعاریف لطلب العروض ومن خلال ما      

بل ادخل مجموعة من  ، كان شدید الوضوح من ذي قبل ولم یبق على معیار السعر وسیلة وحیدة للمنح

 -طلب العروض - الأسلوبمما جعل هذا  ، تحدد في دفتر الشروط مسبقا أنالمعاییر التقنیة التي یجب 

  :یلي  مجموعة من المزایا یمكن حصر البعض منها فیما إلىیؤدي 

                                                             
 . 09خضري حمزة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .26سابق ، ص المرجع العلي معطى االله ،  - 2
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،وذلك للحد من ظاهرة الإجراءالشفافیة في التعاقد والعلانیة في  لمبدأ الأسلوبیستند هذا  - 1            

  الفساد المالي.

  المساواة بین العارضین. مبدأتكریس  -2           

  تحقیق منافسة شریفة ونزیهة. -3           

  توفیر قدرا واسعا من الحمایة للمال العام . -4           

  بالصرف وحفظ حیادهم. الأمرینحمایة  -5           

  في الصحف.نشر  العام لهذه العملیة من خلال ما الرأيمراقبة  - 6          

  الصفقات العمومیة إبراماعتماد التراضي كاستثناء في  :الثاني مطلب ال    

طلب العروض السابق ذكره والذي یعتبر  أسلوب أوجانب طریق  إلى ، الجزائري نظماعتمد الملقد          

عن طریق  وذلك ، هذه الصفقات لإبرامالتراضي كقاعدة استثنائیة  أسلوبهو  آخرقاعدة عامة، طریق 

حالات اختیار متعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة للمنافسة كضرورة تفرضها الاستجابة لبعض ال

التي تم  حتى لا یتم الخروج عن هذه القاعدة الجزائري على سبیل الحصر، نظمالاستثنائیة التي حددها الم

 أسلوبلك المعتمدة في خاصة غیر ت إجراءاتتطلب  الأسلوبمثل هذا  أنكما  ، تحدیدها بضوابط معینة

الفصل والذي سنتناوله في الذي تنقص فیه المنافسة شكلین التراضي البسیط  یأخذ، وهو  طلب العروض

الذي یجسد مبدأ المنافسة وهو الذي یكون محل التراضي بعد الاستشارة  و ، الثاني كحد لمبدأ المنافسة

  .الدراسة في هذا العنصر

   وحالات اللجوء إلیه التراضي بعد الاستشارةمعنى   :الفرع الأول     

المنافسة  بإقامةالمصلحة المتعاقدة لصفقاتها  إبرامیقوم على  أسلوبالتراضي بعد الاستشارة هو             

حیث تعرض موضوع الصفقة على المؤسسات ذات التخصص  ، بین المرشحین تدعوهم خصیصا للتنافس

،وفي هذا الصدد 1الشكلیة لطلب العروض  الإجراءات إلىالمطلوب بواسطة الوسائل المكتوبة دون اللجوء 

فیها المصلحة  أالحالات التي تلج 15/247من المرسوم الرئاسي  51حدد المشرع الجزائري في المادة 

  :المتعاقدة للتراضي بعد الاستشارة والتي تتمثل في 

جدوى طلب العروض عدم وهي الحالة التي یعلن فیها  :حالة عدم جدوى طلب العروض  -1  

 نظمالم حدد أین ، تنظیم الصفقات العمومیةمن  2فقرة  51من خلال المادة ذلك یتضح و  ، للمرة الثانیة

                                                             
 .  179- 182بن محمد محمد، حلیمي منال ، المرجع السابق ، ص  - 1
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 أضفتوهذا بخلاف المراسیم السابقة التي  الإجراءمثل هذا  إلىالجزائري حصریا الحالة التي یتم فیها اللجوء 

  غموضا على مثل هذه الحالة .

وهي الصفقات التي لا تستلزم طبیعتها  :حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة  -2

 أوضعف مستوى المنافسة ب أو بموضوعها وتحدد خصوصیة هذه الصفقات ، طلب العروض إلىاللجوء 

وفي هذه الحالة لم یبین المشرع الجزائري طبیعة وخصوصیة الدراسات و اللوازم  ، بالطابع السري للخدمات

  1التراضي بعد الاستشارة. إلىسببها یتم اللجوء بوالخدمات التي 

 نظمالم أعطى :التابعة مباشرة للمؤسسات السیادیة في الدولة  الأشغالحالة صفقات  -3

للمؤسسات السیادیة في الدولة حق انجاز صفقاتها ، المنظم للصفقات العمومیة  الأخیرالجزائري في المرسوم 

  التراضي بعد الاستشارة. أسلوب إلى باللجوءمباشرة 

للمصلحة  15/247منح المرسوم الرئاسي  :في حالة الصفقات التي كانت محل فسخ  -4  

التراضي البسیط بعد الاستشارة في حالة الصفقات التي منحت من طرفها والتي كانت  إلىالمتعاقدة اللجوء 

  2طلب العروض الجدید. جالآمع  لا تتلاءممحل فسخ،وكانت طبیعة هذه الصفقات 

تم النص على هذه الحالة  :التعاون الحكومي  إستراتیجیة إطارحالة العملیات المنجزة في  -5  

 نظمحیث منح الم ، 15/247 الأخیرالمرسوم الرئاسي  وأكدها،10/236مرة في المرسوم الرئاسي  لأول

علق یة تتاتفاقیات ثنائ إطارفي  أو ، التعاون الحكومي إطار إستراتیجیةالجزائري للمصلحة المتعاقدة في 

هذه الصفقات عن طریق  إبرام حق ، هبات أومشاریع تنمویة  إلىوتحویل الدیون  ، بالتمویلات الاستثنائیة

تحصر الاستشارة في  أنوفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة  ، التراضي بعد الاستشارة أسلوب

  أو في البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى . مؤسسات البلد المعني في صفقات التعاون الحكومي

  

  التراضي بعد الاستشارة  إجراءات :  الفرع الثاني      

تستشیر المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة في هذه الحالة            

مدة ویمكن للمصلحة المتعاقدة تقلیص  ، الخاصة بطلب العروض الأحكاموبنفس دفتر الشروط باستثناء 

  3لجنة الصفقات العمومیة. ولا یخضع دفتر الشروط لدراسة ، تحضیر العروض

                                                             
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247الرئاسي من المرسوم  3فقرة  51المادة  - 1
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  5فقرة  51المادة  - 2
 العام. المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247من المرسوم الرئاسي  51المادة  - 3
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المصلحة المتعاقدة ضرورة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض محل  رأت وإذا           

مع  ي ذات المرسوم،المنصوص علیها ف الأشكالحسب  الإعلانن ذلك یستوجب علیها نشر إف التراضي،

اضطرت المصلحة المتعاقدة  إذا أما ، تعلق منها بطلب العروض باستثناء ما استعمالها لنفس دفتر الشروط

لتقدیم هذا الدفتر لدراسة  أیضامضطرة  فإنها دفتر الشروط وخاصة التي تمس المنافسة أحكامتعدیل بعض 

 إلىالمصلحة المتعاقدة  لجأت وإذا ،طلب عروض جدید بدل التراضي وإطلاقلجنة الصفقات العمومیة 

یكون ذلك بناءا  أن، یجب  15/247من المرسوم الرئاسي  2،3،4،5 المحطاتالتراضي بعد الاستشارة في 

لجنة الصفقات  لتأشیرة الإجراءدفتر الشروط الذي یخضع قبل الشروع في  أساسعلى  على رسالة استشارة

  المختصة.

 حالة التراضي بعد الاستشارة تختلف عن حالة التراضي البسیط فهي  أن أخیرا استنتاجهوما یمكن        

المنافسة والقصد من ذلك تفعیل المنافسة وبالتالي فان هذه  إلىحتمیة في حالات عدم جدوى الدعوى  تأتي

  1نسبیة.حالات الاستعجال ال إلىوتستجیب  الإجراءاتالصبغة توفر البساطة في 

قد راعى حریة ، فإن المنظم الصفقة  إبرامالقانوني المنظم لطرق  الإطاریمكن القول من خلال  اكم      

الصفقة على طلب العروض كقاعدة عامة والتراضي كاستثناء من  إبرامفي طرق  التأكیدالمنافسة من خلال 

 ، قد تتحایل مستغلة هذا الاستثناء الإدارة أنغیر  ، الإجراءاتحریة الوصول للطلبات وشفافیة  مبدأخلال 

 الصفقة العمومیة والبعد عن الرقابة القضائیة إبراملسلطة التقدیریة الواسعة في ابحكم معرفتها للقانون وامتلاك 

وفي  ،المتعاملین على النزاهة والشفافیة  الأعوانتداركه قانون مكافحة الفساد من خلال تشجیع  وهذا ما ،

من حق أي شخص الطعن طریق المنصوص علیها قانونا یكون  أو إجراء لأيمخالفة حالة یكون هناك أي 

لتجسید  كآلیةالجهة المختصة وهذا ما سنلاحظه  في الفرع الثالث تحت عنوان الطعون  مأماوذلك بالتظلم 

  المنافسة في الصفقات العمومیة.

  

  

  لتجسید المنافسة في الصفقات العمومیة كآلیةالطعون  :الثالث  طلبمال      

 والإجراءوالمنافسة، الإشهار إجراءهما  أساسین بإجراءینالصفقات العمومیة  إبرامتتمیز مرحلة           

وعلیه وبالجمع بین القواعد المقررة في المرسوم الرئاسي  ،2الإدارةالمتعلق باختیار المتعامل المتعاقد مع 

 الإبرامیمكن تقسیم المنازعات الناتجة عن  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتعلق بالصفقات العمومیة وقانون 

                                                             
 .165خرشي النوي ، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق ، ص  - 1
 .244، عنابة ،ص  2009محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة، دون طبع ، دار العلوم للنشر والتوزیع، - 2
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المنح  إعلانتظلم ناتج عن  أولجنة الصفقات العمومیة المعنیة في شكل اعتراض  أماممنازعات ترفع  إلى

  القضاء الاستعجال. أماممنازعات تعرض المؤقت،و 

لجنة الصفقات العمومیة المعنیة  أمامالمنازعة الناتجة عن الاختیار المبدئي  : الفرع الأول         

   الإداریةیسمى بالمرحلة  ما أو

تخطر المصلحة المتعاقدة المتعهدین والجمهور  أن، وهي إعلامیا إجراءایعتبر المنح المؤقت              

والمنافسة الشفافیة  لمبدأجوهري تكریسا  إجراءویعد بمثابة  ،1باختیارها وبصفة مؤقتة وغیر نهائیة لمتعاقد ما

لجنة  أمامرفع تظلم من  عطاءاتهمن المعنیین الذین قدموا وبهذا مكن المشرع الجزائري المتعهدی ،2الحرة

رقابتها قبل توقیع  الأخیرةهذه  لتباشر ، المنح المؤقت إعلانمن نشر  أیام 10ة خلال الصفقات المعنی

یوم من  15خلال  أمامهاالصفقة من قبل الجهات المعنیة تفصل لجنة الصفقات العمومیة في التظلم المرفوع 

 ، 3الطاعن والمصلحة المتعاقدة أوویبلغ القرار الصادر عنها للمتظلم  ، المحدد لرفع التظلم الأجلانتهاء 

 مبدأالشرعیة والوضوح،بما یكفل  إطارعلى العمل في  الإدارةجبر أحقوق المتعهدین و نظم وبذلك كفل الم

  4.آخر على حسابتحیز لطرف متنافس لكل شبهة لعن  الإدارةالمساواة بین المتنافسین ویبعد 

    الإداري ألاستعجاليالقضاء  أمام الإبراممنازعات  :الفرع الثاني         

 الإداریةالعقود  إبراموالمنافسة التي تخضع لها عملیات  الإشهاربقواعد  الإخلالنه وفي حالة أ            

 الإداریةویمكن للمحكمة  ،5العقد إبرامقبل  الإداریةالمحكمة  إخطاریجوز لكل من له مصلحة  ، والصفقات

وفي  بالامتثال والتقید بالنصوص المعمول بها ضمن اجل تحدده المحكمة، الإخلالالمتسبب في  تأمر أن

بدفع غرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء  تأمر أنلها دون التقید بالالتزامات یمكن  الأجلحال انقضاء 

  .الإجراءات إتمامغایة  إلىالعقد  إمضاء بتأجیل تأمر أنكما یمكن لها  ، لأجلاذلك 

بالطلبات  إخطارهایوما تسري من تاریخ  20في الطلبات المقدمة خلال  الإداریةتفصل المحكمة            

  على الطابع الاستعجالي للمنازعة. تأكیدیوم  20مدة  تعتبر ،و6المقدمة

   :فیما یلي  إیجازهاالجدیدة یمكن  الأحكامتقنین هذه نظم التي فرضت على الم الأسباب و          

                                                             
 .136عمار بوضیاف، المرجع السابق ،ص  - 1
 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247المرسوم الرئاسي  2فقرة  65المادة  - 2
  المتضمن قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  82المادة  - 3
 .136عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - 4
،یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25الموافق لــ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09من القانون رقم  946المادة  - 5

 .2008ابریل  23،المؤرخة في 21المدنیة والإداریة،الجریدة الرسمیة عدد 
 .السابق، المرجع  09 /08قانون رقم  947المادة  - 6
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فیما یخص الصفقات العمومیة بالتحدید  والإشهاربقواعد المنافسة  الإخلالتنامي ظاهرة  -                  

  العمومیة. الإداراتالفساد في عدید  أشكالكشكل من 

،خاصة فیما یتعلق بسلطات قاضي الأوزانبالتجربة الفرنسیة والتي قلبت  التأثر -                  

  بعض الدراسات. إلیه أشارتواستحسانا كبیرین في فرنسا بحسب ما  الاستعجال ولقیت نجاحا

الشفافیة وحمایة العارضین في مرحلة جد  مبدأضمانات  أقصىرغبة المشرع في توفیر  -                  

  1. الإبرامحساسة هي مرحلة 

لا  أنفكرة دام تطبیقها لسنوات مفادها  أرستالجزائري خرج عن الطریقة القدیمة المتبعة والتي  نظمفالم      

بموجب  لأوامرهاتؤكد سلطته في الخضوع  946وهاهي المادة  ، للإدارة أوامر إعطاء الإداريیجوز للقاضي 

 الإداریةالصفقات العمومیة و العقود  إبرامالشفافیة في  مبدأوالهدف منها هو المحافظة على  ، القانون

  المساواة بین العارضین.  مبدأومكافحته الفساد وصون 

یة ئولا أولجنة الصفقات المعنیة سواء بلدیة  إلىفان التظلم الذي یرفع من المتعهدین یوجه  الأخیروفي       

الثالث في التعرف على  بحثرقابتها قبل توقیع الصفقة وهذا ما سنفصله من خلال الم الأخیرةتتولى هذه ، ل

  المنافسة. مبدأكریس لت أداةالرقابة التي تعتبر  أنواع

  

  

  

  

   الإداریةالصفقات العمومیة للرقابة  إخضاعتكریس مبدأ المنافسة ب : رابعال مبحثال     

 الأموالالرقابة على  أصبحتثم  ،2الإسلامي الرقابة المالیة في رقابة مالیة عرفها التاریخ ه أقدم إن          

الرقابة المعتمدة من الهیئات المتخصصة  آلیةعلى  الإداریةالعامة مطلبا جماهیریا،ویطلق وصف الرقابة 

البالغة التي تكتسیها الصفقات العمومیة من حیث  الأهمیة أنكما  ،3للرقابة في الصفقات العمومیة

                                                             
 .142- 138، ص  ،المرجع السابق عمار بوضیاف  - 1
،(رسالة ماجستیر )، جامعة الجزائر ، كلیة القانوني لعقد المؤسسة العامة بین النظریة والتطبیق النظام ، محمود مسعود - 2

 .140ص  ، 2008الحقوق ، نوقشت سنة 
، (مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر) ، جامعة بسكرة الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،  علاق عبد الوهاب - 3

 .9، ص 2004شت سنة ، كلیة الحقوق ، نوق
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 أثناء أوالصفقات  إبرامتكون قبل  ، للرقابة وأشكالعدة هیئات  یحدثنظم جعلت الم الاعتمادات المالیة،

  و وصائیة.، وخارجیة  ، داخلیة  أشكالعدة  وتأخذالتنفیذ بعد  أوتنفیذها 

  الرقابة الداخلیة : الأول مطلبال      

تكون الرقابة  أنویستوي في ذلك  ، على نفسها للإدارةالرقابة الذاتیة  بأنهاتعرف الرقابة الداخلیة             

 ، أعمالهاتخصیصیة تنصب على جانب من جوانب  أوفي جوانبها المختلفة  الإدارة أعمالتضم كل  ، شاملة

   1.والأوراقتتعامل مع المستندات  ةوثائقی أوالمحاسبیة  أوالقانونیة  كالأعمال

  لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض  :الفرع الأول           

 أهمیةیمر التعاقد في الصفقات العمومیة بمراحل عدة وتعد المراحل السابقة على التعاقد ذات               

الرقابة  إطارنه تحدث في إف ، 15/247من المرسوم الرئاسي  160لذلك وطبقا لنص المادة  ، قانونیة بالغة

لاختیاریة عند والأسعار ال مكلفة بفتح الاظرفة وتحلیل العروض والبدائ أكثر أوالداخلیة لجنة دائمة واحدة 

تشكیلة هذه اللجنة بموجب مقرر وتتشكل  الأخیرةهذه  ولؤ مسویحدد  ،2الاقتضاء لدى كل مصلحة متعاقدة

تحت  ةیختارون لكفاءتهم كما یمكن المصلحة المتعاقد ، من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة

تقریر تحلیل العروض،لحاجات لجنة فتح الاظرفة وتقییم  بإعدادتنشئ لجنة تقنیة تكلف  أن مسؤولیتها

  العروض.

  

  المنافسة مبدأصلاحیات اللجنة في تكریس  الفرع الثاني/         

  فسة عند فتح الاظرفةامراعاة المن أولا /             

 فتح الاظرفة في جلسة علنیة وتمكین المتعهدین من حضور عملیة فتح الاظرفة -1        

نظم الجزائري العلنیة مكن الم مبدأالشفافیة على عملیة فتح الاظرفة وتوسیع نطاق  إضفاءفي سبیل  :

تنظیم الصفقات العمومیة للمتعهدین المقبولة  أتاحولقد  المتعهدین من حضور عملیة فتح الاظرفة،

                                                             
 .393،ص 2004راغب ماجد حلو ، علم الإدارة ومبادئ الشریعة الإسلامیة،منشاة المعارف، الإسكندریة،  - 1
بركات محمد ، مشنان عبد الكریم ، الرقابة على الصفقات العمومیة ،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الذي  - 2

سیة قسم الحقوق جامعة المسیلة ، بعنوان تطبیق المنافسة في الصفقات العمومیة ، یوم نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیا

05/02/2018 . 
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 70 ادةملاالعلنیة وتفعیلا له حسب نص  لمبدأوذلك تكریسا  ، عروضهم حضور عملیة فتح الاظرفة

  15/247.1من المرسوم الرئاسي 

 حرص تنظیم الصفقات العمومیة على ضبط :الموعد الزمني لفتح الاظرفة تحدید  -2               

فرصة لاستغلال  أیةالمصلحة المتعاقدة  أمامالزمني الذي تتم فیه عملیة فتح الاظرفة حتى لا یترك  الإطار

حیث جعل من تاریخ فتح  ، بممارسات تخل بمبادئ شفافیة الصفقةجل القیام أمن  الوقت والتلاعب به

ة الفتح ضمانا لانتظامها ا حدد المراحل التي تتبع في عملیالعروض كم لإیداعاعة س لآخرالاظرفة موافقا 

في  فرضت ذكر ساعة فتح الاظرفة 66و  64المادة  أن،علما  الذي یبرم وفق الصفقة الإجراءوانسجامها مع 

 أضفىالجزائري قد نظم یكون الم الإجراءوبفرضه لهذا  ، المتعهدین أوروط قبل تسلیمه للمرشحین دفتر الش

والذین  أنفسهمخاصة وان جلسة لجنة فتح الاظرفة یحضرها المتعهدون ،  أكثرالصفقات شفافیة  إبرامعلى 

وبذلك یمارس الحضور من  ، من قبل المصلحة المتعاقدة عن یوم وساعة فتح الاظرفة إعلامهمسبق 

هذه المرحلة من مراحل سیر تضفي على  أنالمعنیین بالصفقة وبالمنافسة رقابة على عملیة الفتح من شانها 

نصت على  3 15/247من المرسوم الرئاسي  71المادة  أنكما  ،2أكثرالصفقة العمومیة وضوحا وشفافیة 

من فتح  ابتداء أیام 10وذلك خلال  استعمال عروضهمتطلب من المتعهدین  أننه یمكن للجنة فتح الاظرفة أ

ویستثنى من ذلك المذكرة التقنیة التبریریة وكذلك تستثنى  كانت طلباتهم تحت طائلة البطلان، وإلاالعروض 

  الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض.

فرص  الإدارةالمساواة بین المترشحین تمنح من خلالها  لمبدأ أكثربمثابة تفعیل  الإجراءویعتبر هذا       

لاستعمال عروضهم بالوثائق اللازمة عوض رفضها بصفة نهائیة  إضافيمتكافئة لهؤلاء تضمن منحهم وقت 

  .الأفضلهؤلاء هو  لأحدكان العرض المالي  إذاخاصة ، لنیل الصفقة  أكیدةتحرمهم من فرصة 

ن لا أب 15/247من المرسوم الرئاسي  80تنص المادة  :عدم التفاوض مع المتعهدین  -3         

المادة استثنت التفاوض في حالات یحددها  أن إلا، طلب العروض  إجراءیسمح بالتفاوض مع المتعهدین في 

أین التراضي  إجراءات أو ، هذا المرسوم كما سبق ذكرها في حالات طلب العروض عن طریق المسابقة

  ومرحلة من مراحل التعاقد فیها. أساسیةیعتبر التفاوض قاعدة 

تثبیت العروض وتسجیلها في سجل تتولى اللجنة  :توثیق عمل اللجنة في سجلین  -4         

المادة  ألزمت،لذلك أیضا االعملیة وخطورته لأهمیة، وذلك التوثیق والتسجیلفرض یخاص،فعمل هذه اللجنة 

بالصرف ویؤشر  مرالآلجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض بمسك سجلین خاصین یرقمهما  الأخیرةالفقرة  162

                                                             
 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة. 15/247من المرسوم الرئاسي  70المادة  - 1
 .77عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ص  - 2
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  71المادة  - 3
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كل رقابة  ة،تستعمل عند ممارسإثبات وأداةحفظ  أدواتعبارة عن  إداريفالسجلات في أي تنظیم  علیها،

   1القضاء الجزائي. أوعند الحاجة  الإداريطعن،وقد یستعملها القضاء  أووالرد على كل احتجاج 

  :مراعاة المنافسة عند تقییم العروض  ثانیا/

معاییر التقییم في  أنعلى  2 15/247من المرسوم الرئاسي  78في المادة  أكدفالمشرع الجزائري             

ن یتم ذكرها في دفتر أمرتبطة بموضوع الصفقة و تكون  اختیار المتعامل المتعاقد تكون غیر تمییزیة و

  .وذلك من خلال مایلي  للمنافسةالشروط الخاص بالدعوة 

من المرسوم الرئاسي  79نصت المادة  :العناصر  أهمیةتلائم نظام التقییم مع  -1               

الطریقة المعتمدة متلائم مع طبیعة كل  أو الأسلوبنظام تقییم العروض التقنیة مهما كان  أنعلى  15/247

   3.وأهمیتهمشروع وتعقیده 

قد یلجا بعض المتعاملین   :رفض العرض المنخفض بشكل غیر عادي  إمكانیة -2              

منافسه من الحصول  وإبعاد ، بالصفقة في الفوز ضهضو حجل تعزیز أمن  تخفیضات إلىالاقتصادیین 

  .على الصفقة آخریحصل متنافس  أندرجة یستحیل معها  إلى الأسعارعلیها،أي تكسیر 

من المرسوم الرئاسي  72للجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض في المادة  الجزائرينظم اعترف الم          

ن تطلب من المتعهد عن طریق المصلحة المتعاقدة تبریرات وتوضیحات التي تراها مناسبة فیما أب 15/247

ن العرض ،لأأكثر أوملفت للنظر وتعلق ذلك بسعر واحد  أوبشكل غیر عادي  الأسعارحالة خفض یخص 

تقترح على  أنمن العارض  الإجابةفتستطیع اللجنة بعد تلقي ،  كثیرة أسعارالواحد قد یحتوي على جداول 

والتعلیل هنا  ، لم تقتنع بالرد المقدم،ویتم رفض العرض بمقرر معلل إذاالمصلحة المتعاقدة رفض العرض 

  یشكل ضمانة لصاحب العرض المالي.

 أشكالللجنة فتح الاظرفة هي محاربة كل  نظم الجزائريلطة التي منحها الموالهدف من هذه الس          

كشف كل الممارسات السلبیة ویدخل  بإمكانهان اللجنة تحتوي على خبرات أالمنافسة الغیر مشروعة،خاصة و 

  یتصف بها كل عارض. أنهذا طبعا ضمن الهدف العام وهو تكریس قواعد النزاهة التي ینبغي 

  : السوقة المتعامل المتعاقد على منالعرض الذي یترتب عنه هی رفض - 3      

                                                             
 .75عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - 1
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  78المادة  - 2
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247ي من المرسوم الرئاس 79المادة  - 3
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 ترفض العرض الذي یرتب هیمنة المتعامل المتعاقد على السوق، أنكما یمكن للجنة تقییم العروض          

 مفروض في مجال الصفقات العمومیة، أمرفالهیمنة  ،15/2471من المرسوم الرئاسي  72طبقا لنص المادة 

یكون ذلك مدرج في دفاتر الشروط لان الهیمنة یمكن تصورها في صفقات  أنطریقة كانت شریطة  بأيوهذا 

یكون ذلك هو سبب الهیمنة من خلال تكرار اختیار  أنلمتعامل متعاقد من الممكن  إسنادهالاحقة وان مجرد 

  متعامل متعاقد في كل مرة تطرح فیها الصفقة للتنافس.

  :حالة تنازل المتعامل المتعاقد عن الصفقة  - 4      

 تأجیلهاكعقوبة للشخص المتنازل الذي یعتبر كمعرقل للسیر الحسن للصفقة وسببه في           

منع هذا المتعامل الاقتصادي من المشاركة في صفقاتها  فيقر المشرع للمصلحة المتعاقدة الحق أ،وتأخیرها

طبقا  الأمراقتضى  إذاوذلك  یمكنها حجز كفالة التعهد كتعویض مالي،كما  ، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة

  .15/247من المرسوم الرئاسي  79لنص المادة 

ج عمل لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض عملها بمحضر یتضمنه اقتراحها بشان یتو  الأخیروفي           

، ویتم تقدیم ذلك المحضر للمصلحة المتعاقدة التي یبقى لها  أعضائهافقة یوقع من طرف صالمنح المؤقت لل

  صلاحیة البت النهائي في مقترح اللجنة. الأخیرفي 

  الرقابة الخارجیة :الثاني  لمطلبا    

إلى الرقابة من الفساد تهدف  آلیاتمن  أخرى آلیةتعد رقابة لجان الصفقات العمومیة الخارجیة         

لجان لرقابة الصفقات على  إنشاءجل ذلك فرض المشرع أ ومن، 2حكومي بكفاءة وفعالیةتحقیق البرنامج ال

كل أن  على3 15/247الرئاسي من المرسوم  163المادة  تنصو ،  المستوى المحلي والمستوى المركزي

تحدث لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة للصفقات العمومیة،في حدود مستویات  أنمصلحة متعاقدة 

لجان  أوبة القبلیة للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني،تختص بها حصریا لجنة قاالر  أما ، الاختصاص

  .موضوعة تحت وزارة الدفاع الوطني 

وتقدم  ، تراتیبها وإتمامتختص هذه اللجان بتقدیم المساعدة في مجال تحضیر الصفقات العمومیة         

كما تخضع مشاریع دفاتر الشروط  ، حول كل طعن یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة رأیها

 مبدأجان في تكریس ویتمثل دور هاته الل ، الصفقة إعلانلدراسة لجان الصفقات المختصة قبل  الإداریة

   : حریة المنافسة فیما یلي 

                                                             
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  72المادة  - 1
 .129، ص  ، مرجع سابق تیاب نادیة - 2
 لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.المتضمن قانون تنظیم ا 15/247من المرسوم الرئاسي  163المادة  - 3
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  دور لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة   :الفرع الأول        

حد الهیئات المكلفة بممارسة الرقابة أتعتبر لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة               

وم المشرع الجزائري بالمرس أوردهالخارجیة على نشاط الصفقات العمومیة التابعة لها وفقا للتقییم الذي 

  الرئاسي.

   :اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة  -1              

، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها  1741والتي تختص حسب المادة                   

دج في حالة صفقات 200.000.000البلدیة والتي تقل قیمتها المالیة عن مائتي ملیون دینار جزائري 

دج في حالة صفقات الخدمات وعشرون ملیون دینار  50.000.000وخمسین ملیون دینار جزائري  الأشغال

  صفقات الدراسات.دج في حالة 20.000.000جزائري 

   :اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة  -2        

بالرقابة على دفاتر الشروط  15/247من قانون الصفقات العمومیة  1732وتختص حسب المادة             

المركزیة  للإداراتوالصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة 

وثلاث مائة ملیون  الأشغالفي حالة صفقات  ، تفوق ملیار دینار جزائري أوقیمتها المالیة التي تساوي 

دج في 200.000.000ومائتي ملیون دینار جزائري  ، دج في حالة صفقات اللوازم30.000.000جزائري 

زیادة صفقات الدراسات دج في حالة  20.000.000وعشرون ملیون دینار جزائري  ، حالة صفقات الخدمات

على ذلك تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها 

ة مائتي الصفق أوالحاجات  الإداريیفوق التقدیر  أوالبلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها 

دج  50.000.000وخمسین ملیون دینار جزائري ، واللوازم  الأشغالدج بالنسبة لصفقات  200.000.000

  .دج بالنسبة لصفقات لدراسات 20.000.000بالنسبة لصفقات الخدمات،وعشرون ملیون دینار جزائري 

  اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة -3  

من المرسوم الرئاسي بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات  171والتي تختص حسب المادة             

دة في المطات دالمركزیة في حدود المستویات المح للإداراتوالملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة 

  15/247.3من المرسوم الرئاسي  184من المادة  4 إلى 1من 

                                                             
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  174المادة  - 1

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  173المادة  - 2 
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247الرئاسي من المرسوم  171المادة  - 3
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للمصلحة  العمومیة رقابة لجنة الصفقات أنمن نفس المرسوم على  178كما نصت المادة             

الملف  إیداع من تاریخ یوم 20عشرون  أقصاهرفضها خلال اجل  أو التأشیرةالمتعاقدة تتوج بمقرر منح 

   كاملا لدى كتابة هذه اللجنة.

   :اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة  -4   

دراسة ،القطاعیة التي تحدث لدى كل دائرة وزاریة في مجالات الرقابةتتمثل صلاحیات اللجنة             

وثلاثة مائة ملیون  ،الأشغالمشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي یفوق مبلغها ملیار دینار في صفقات 

ومائتي ملیون دینار في صفقات الخدمات وملیون دینار في صفقات  ،دینار في صفقات اللوازم 

المركزیة والتي یفوق مبلغها  الإدارةالتي تبرمها  الأشغالالدراسات،زیادة على مشاریع دفاتر الشروط وصفقات 

والتي یفوق المركزیة  الإدارةدج ودفاتر الشروط وصفقات الدراسات والخدمات التي تبرمها  12.000.000

  1 :من المرسوم الرئاسي من صلاحیات اللجنة القطاعیة 180وفقا للمادة دج  6.000.000ها مبلغ

  الصفقات العمومیة. إبرام إجراءاتمراقبة صحة  -

  ترتیبها. وإتماممساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات  -

  الصفقات العمومیة. إبرام إجراءاتالمساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة  -

یوما  45 أقصاهجل أفي  التأشیرةرفض منح  أووتتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة بمقرر منح      

  كتابة اللجنة. أمانةالملف لدى  إیداعابتداء من تاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 15/247من المرسوم الرئاسي  180المادة  - 1
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  الأولخلاصة الفصل 

وذلك الصفقات العمومیة  لإبرام الأساسیةالمبادئ  عمالإالحدیث عن مدى  إنمما سبق نخلص إلى 

والتي  التي تضمن أكبر قدر من الشفافیة الصفقات العمومیة إبراموطرق  إخضاعها لإجراءاتمن خلال 

  . حرص المنظم الجزائري على تكریسها سواء في تنظیم الصفقات العمومیة أو قوانین أخرى

الحاجات  وإشباع مرار المرفق العاموسیلة من وسائل تجسید فكرة استفالصفقات العمومیة  

 إبرامها،تضمن الدولة من خلالها الحفاظ على المال العام ،عن طریق المنافسة النزیهة،تتم بدایة بعملیة العامة

الخاصة بهذه العملیة،من  الإجراءاتو  الأحكامالجزائري على النص على جمیع  نظملذلك حرص الم، 

هذه الخطوات بدقة ووفق  إتباع( المصلحة المتعاقد) على ضرورة  الإدارة وألزمالنهائي، الإسناد إلى الإشهار

حریة  مبدأ، الإجراءاتالشفافیة في هذه  مبدأالمساواة بین المرشحین، مبدأ مبادئ محددة وواضحة هي

لرقابة الجزائري الصفقات العمومیة نظم بهذه المبادئ اخضع الم الإخلالالمنافسة بین المرشحین،وفي حالة 

عن طریق لجنة  ذاتها، الإداریةتتمثل في الرقابة الداخلیة التي تمارس من طرف الهیئات  عدیدة ومتنوعة،

رقابة خارجیة تمارس من طرف لجان  إلىكما تخضع الصفقات العمومیة  ، فتح الاظرفة وتقییم العروض
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بعض الحدود والاستثناءات على  المنظم وضع أن إلا ، الصفقات العمومیة على المستوى الوطني و المحلي

  مبدأ المنافسة والشفافیة في الصفقات العمومیة ، وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني .
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المنافسة والخروج عنه  مبدأفي مجال الصفقات العمومیة هو  إعمالهامن المبادئ الواجب  مبدأ أهم إن     

 الإجراءاتبعض  أنوف غیر المتوقعة بصورة واضحة على اعتبار ر الظ إلىوتضییقه یعتبر استثناء ، یعود 

معطلا في ظل ظروف استثنائیة،لذلك ینبغي منح  أوالمقرر انتهاجها في ظروف عادیة تصبح عائقا  الإداریة

یتم  أیناستثنائیة  إجراءات،یمكنها معها مواجهة الظروف الاستثنائیة وفق أوسعهامشا من الحركة  الإدارة

سواء من حیث الإجراءات الخاصة (المبحث الأول) و سیتم تناوله  وهذا ما، المنافسة مبدأبتطبیقها الحد من 

في التراضي البسیط (المبحث الثاني) والاستثناءات القانونیة على مبدأ المنافسة (المبحث الثالث)  همحدودیت

  الواردة على مبدأ المنافسة (المبحث الرابع).القانونیة والقیود 

  الإجراءات الخاصة المنافسة في محدودیة  :الأول بحثالم      

الخاصة في مجال الصفقات  الإجراءاتدراسة ومناقشة مدى خضوع  بحثسنحاول في هذا الم           

  .الإشهارمحدد المنافسة یتمثل في  أنالمنافسة علما  لمبدأالعمومیة 

  حدود المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة تحت عنوان الاستعجال الملح : المطلب الأول       

الجزائري حالة  نظم،نظم الم15/2471من المرسوم الرئاسي  12نص المادة  إلىبالرجوع              

 أنالصفقة بشرط  إبرامالاستعجال الملح والتي تسمح فیها المصلحة المتعاقدة بالشروع في تنفیذ الخدمات قبل 

   :صفقة توجه لاحقا مع ضرورة احترام الضوابط القانونیة التالیة  إبرام إلىتلجا المصلحة المتعاقدة 

فلو كان  ، بالأملاك أو بالأشخاصیلحق ضررا  أنوخطر جسیم من شانه  اك خطر،نیكون ه أن -        

لم یعد هذا الخطر مبررا للخروج   یؤثر على سلامة المنشاة ولا على سلامة مستعملیها،هذا الخطر بحجم لا

  صفقة للتكفل بما تقتضیه. وإبرامملائمة لاختیار المتعاقد  الأكثرعن القاعدة وفق الصیغة 

 ن كان الخطر متفاقم بالسرعة التي لاإ الخطر بالطرق العادیة،و  ءیستحیل التكفل بما تقتضیه در  أن -        

وهو المعنى الوارد  هذه الطریقة الاستثنائیة، إلىن اللجوء یمكن فیها حتى عقد صفقة بالتراضي البسیط،یمك

و الطریقة الاستثنائیة لیست  الصفقات العمومیة)، إجراءات آجالفي المادة بتعبیر ( ولا یسعه التكیف مع 

 أوالصفقات العمومیة التحضیریة  إجراءاتیتعلق بكل  الإعفاءالمنافسة فحسب بل  إجراءاتمن  الإعفاء

محاضر  أویكتفي تبادل رسائل بین الطرفین المتعاقدین  بحیث،وإبرامهاالسابقة بما في ذلك تحریر الصفقة 

القرار الذي  إمضاءاریخ من ت أشهر 6یتلوه بعد ذلك في حدود ستة  ،بالأشغال أمرجلسات لا غیر،وتبلیغ 

  2.سمح بذلك

                                                             
 .وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة المتضمن تنظیم 15/247من المرسم الرئاسي  12المادة  - 1
  .51سابق ، ص المرجع الخرشي النوي، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة،  - 2
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ن لا تكون نتیجة أو  ، الاستعجال لظروف لحالةمصلحة المتعاقدة توقع الا یكون بوسع ال أن -            

  . مناورات للمماطلة من طرفها

الصفقة العمومیة یكون بموجب مقرر  إبرامالترخیص بالشروع في تنفیذ الخدمات قبل  أن -            

  . مجلس المحاسبة إلىیصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة ویبلغ 

من تاریخ توقیع مقرر  ابتداء أشهر 6صفقة تسویة خلال  برامإتلتزم المصلحة المتعاقدة  أن -            

ن یتم تحدید مقدار الخدمات الضروریة أو  الشروع في تنفیذ الخدمات وتعرضها على هیئة الرقابة الخارجیة،

  . الضوابط بأحد

من تنظیم الصفقات العمومیة  12الاستعجال الملح المنصوص علیها في المادة  إجراءاتیسجل على       

  :هما  أساسیتینملاحظتین 

الصفر في الصفقات التي تبرم  إلىالمنافسة منعدمة وتؤول  أنتتمثل في  الأولىالملاحظة  - 1          

كون بطریقة مباشرة من طرف المصلحة تاختیار المتعامل المتعاقد  أنكون  ، تحت عنوان الاستعجال الملح

لرقابة مجلس المحاسبة وسلطة ضبط  الإجراءولا یمكن التذرع بخضوع هذا  الصفقة، إبرامالمتعاقدة قبل 

بدیل للمنافسة بین  بأنهاوالمفتشیة العامة للمالیة ولجنة الصفقات المختصة للقول ، الصفقات العمومیة 

  المترشحین للحصول على الصفقة العمومیة.

مقتضیات التي جعلها المنظم ضروریة لقیام حالة الاستعجال ال أنالملاحظة الثانیة تتمثل في  -2         

والتي تعطي الصلاحیة  49المنظم في الفقرة الثانیة من المادة  أدرجهاالملح هي نفسها المقتضیات التي 

وبذلك یمكن القول انه في حالة توافر شروط حالة  التراضي البسیط، إلىللمصلحة المتعاقدة في اللجوء 

اللجوء  أوالصفقة  إبرامالاستعجال الملح یكون للمصلحة المتعاقدة الخیار في اللجوء في تنفیذ الخدمات قبل 

  1التراضي البسیط. إجراءصفقة عن طریق  إبرام إلى

  

تتطلب السرعة في اتخاذ محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة التي   :المطلب الثاني      

   القرار

                                                             
 تضمنتهحمزة خضري ، محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي  - 1

یاف بالمسیلة ،الموسوم بعنوان تطبیق قواعد المنافسة في ضجامعة محمد بو  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق،

 .05/02/2018الصفقات العمومیة ، یوم 
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لتنظیم الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار،والتي  23خصص المنظم الجزائري المادة            

الصفقات العمومیة لاسیما كیفیات اختیار  لإبرامالشكلیة  الإجراءاتبمقتضاها المصالح المتعاقدة من  أعفى

هذه الصفقات العمومیة تتعلق  أنریر اللجوء لهذا الاستثناء على كون ، وقد اعتمد تب1المتعامل المتعاقد

 ،السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبیعتهاباستیراد منتجات وخدمات تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنیة 

والتي لا تكون مكیفة مع ،وكذا الممارسات التجاریة المطبقة علیه ومدى توفرها، أسعارهاوالتقلبات السریعة في 

لجنة وزاریة  تأسیستتمثل في وجوب  أخرى إجراءاتهذه الصفقات،غیر انه بموازاة ذلك فرض مجموعة 

ثم یعهد لهذه  ممثل المصلحة المتعاقدة، یرأسها مؤهلین في المیدان، أعضاءمشتركة خاصة،تتشكل من 

في حد ذاتها قد تستوجب مدة لا تقل بكثیر  اءاتإجر المفاوضات واختیار الشریك المتعاقد،وهي  بإجراءاللجنة 

اللجوء ا المادة وبررت علیه أعلنتالعادیة،الشيء الذي یجعلها لا تستجیب للمتطلبات التي  الإجراءاتعن 

المتعلقة بالصفقات التي تتطلب السرعة  23وتسجل على المادة  ،2استثنائیةهذه الطریقة التي اعتبرتها  إلى

  :هما  أساسیتینتعلق بالمنافسة ملاحظتین ی مافي اتخاذ القرار فی

المنافسة منعدمة في الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ  أنتتمثل في  الأولىالملاحظة  - 1  

المنظم منح المصلحة المتعاقدة الحریة في اختیار المتعامل الاقتصادي مباشرة دون  أن أساسالقرار على 

تكلیف لجنة وزاریة بعملیة الاختیار قد یضمن تطبیق  أنولا یمكن القول  ، أنواعهبكل  الإشهار إلىاللجوء 

  المنافسة. مبدأمقتضیات 

تحدد قائمة الصفقات التي تتطلب  أنالمصالح المتعاقدة  ألزمالمنظم  أنالملاحظة الثانیة  - 2  

 وإذاالذي تلتزم به معظم المصالح المعنیة  الأمربموجب قرار وزاري مشترك وهو السرعة في اتخاذ القرار 

  نشره بالكیفیات التي ینص علیها القانون. إلىتعمد  فإنهافعلت ذلك 

  محدودیة المنافسة في مجال الصفقات المتعلقة بتقدیم الخدمات الخاصة   :المطلب الثالث      

من تنظیم الصفقات العمومیة الخدمات المتعلقة بالنقل والفندقة  24ویقصد بالخدمات بنص المادة            

تبرم الصفقات المتعلقة  أنوهي الخدمات التي سمح المنظم للمصالح المتعاقدة  والخدمات القانونیة، والإطعام

فاقت قیمتها الحدود المنصوص علیها في المادة  وإذا الخاصة مهما كانت مبالغها، الإجراءاتبها عن طریق 

فان المصلحة المتعاقدة تكون ملزمة بعرضها على لجنة الصفقات من تنظیم الصفقات العمومیة ،  13

الصفقة  إرساءالتي تتولى دراسة الطعون التي یقدمها المتعاملون الذین تم استشارتهم ولم یتم  ،المختصة

رفض منح  أوعلیهم ودراسة مدى مطابقة الصفقة لدفتر الشروط ولقانون الصفقات العمومیة قبل القرار بمنح 

  .التأشیرة

                                                             
 . 04، ص السابق حمزة خضري ، المرجع - 1
 .27المرجع السابق ، ص ،الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةخرشي النوي، - 2
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وذلك ،المنافسة محدودة في الصفقات العمومیة المتعلقة ببعض الخدمات الخاصة أنیلاحظ    

التي لا  الإجراءاتوهي صفقات العمومیة،من تنظیم ال 13المكیفة المحددة في المادة  بالإجراءات لإبرامها

الملائم والذي لا  الإشهار إجراء إلىبل تخضع  ،العامة الأماكنفي  الإشهارحفي ولا صال للإشهارتخضع 

تعلق بحریة الوصول للطلبات  لا سیما ما 5المبادئ المنصوص علیها في المادة  تطبیقیضمن  أنیمكن 

  العمومیة والمساواة والشفافیة .

محدودیة المنافسة في الصفقات المتعلقة بتكالیف خدمات الماء والغاز  : المطلب الرابع     

   والكهرباء والهاتف والانترنت

المتعلقة بخدمات الماء و الغاز من تنظیم الصفقات العمومیة 251خصص المنظم الجزائري المادة           

 الأشكالتبرمها عن طریق  أنوالتي اشترط على المصالح المتعاقدة  ،و الكهرباء والهاتف والانترنت

 ،إبرامصفقة الطلبیة لیست صیغة  أنوالمعروف  ،2المتعلقة بصفقة الطلبات 34المنصوص علیها في المادة 

تتماشى مع  أنكیفیة یمكن  أو أسلوبهي مجرد  وإنماطلب العروض، أوهي التراضي  الإبرامفصیغ 

  3مع طلب العروض. أو رامإبالتراضي كصیغة 

المتعلقة بانجاز  العمومیة الصفقاتمن تنظیم  34ویقصد بصفقة الطلبات طبقا لنص المادة          

انجاز الدراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر لمدة لا  أوتقدیم الخدمات  أواقتناء اللوازم  أو الأشغال

لا تتضمن تحدید موضوع  أنهاوتتمیز عن الصفقات العادیة في  ،الحالات خمس سنوات أقصىتتجاوز في 

كما  ،تحددها بدقة أندون ،الصفقة بدقة بل تكتفي المصلحة المتعاقدة بتحدید الحدود الدنیا والقصوى للطلبات

  4البرنامج.عقد یمیزها عن  تتعلق بالطلبات ذات النمط العادي والطابع المتكرر وهو ما أنها

 الإجراءاتن إف، من حیث المنافسة  25ویسجل على الصفقات المنصوص علیها في المادة          

تتم بالتراضي بالنظر لموضوع بعض  فإنهاصفقة الطلبیة  وأسلوبالمتعلقة بهذه الخدمات وان تمت بكیفیة 

 أنشبه احتكار،و هو شيء معقول،غیر  أووضعیات احتكار مثل الماء والغاز والكهرباء، التي تعرف  منها،

خدمات الهاتف  أن إذ، خدمات الهاتف والانترنت ضمنها هو الذي لا یبدو معقولا ولا مستساغا إدخال

 الإجراءاتوالى أالتراضي  إلىعرف سوقها المنافسة، وبالتالي فما هو مبرر اللجوء بصددها توالانترنت 

                                                             
 .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي  25المادة  - 1
 . 05، ص حمزة خضري ، محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق - 2
 .79المرجع السابق، ص  ،الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةخرشي النوي، - 3
 . 06، ص حمزة خضري ، محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة ،المرجع السابق - 4
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یتماشى مع التراضي  أنبل هو یمكن  ، المكیفة بالإجراءاتا الطلبیة لیس خاص أسلوب أنعلما  المكیفة،

  1مثلما یتماشى مع طلب العروض .

 أن أساسعلى ،الصفقات المتعلقة بالغاز والكهرباء والماء إبرامالمنافسة منعدمة في طریق  نأویلاحظ ب      

یعطي للمصلحة المتعاقدة  وهو ما المتعامل الاقتصادي المرشح یحتل في كل الحالات وضعیة احتكاریة|،

من  49صفقات الطلبات المتعلقة بها عن طریق التراضي البسیط طبقا لنص المادة  إبرامالصلاحیة في 

  تنظیم الصفقات العمومیة.

  مكیفةمن حیث الإجراءات المحدودیة المنافسة  :الخامس  المطلب    

العمومیة وقسمها إلى  من تنظیم الصفقات 22إلى  13خصص المنظم الإجراءات المكیفة المواد من         

یتعلق القسم الثاني بالتعاقد عن طریق سند   في حین قسمین، یتعلق القسم الأول بالتعاقد عن طریق الاستشارة

  الطلب.

  الاستشارة إجراءمحدودیة المنافسة في  :الأولالفرع 

حیث نصت  ، الاستشارة لإجراءمن تنظیم الصفقات العمومیة  20 إلى 13خصص المنظم المواد            

 م الصفقات العمومیةإبراالعقود التي تبرمها المصلحة المتعاقدة والتي لا تقتضي وجوبا  أنعلى  13المادة 

 الأشغالملیون دینار في حالة  12تقل  أوالشكلیة في العقود التي تساوي قیمة عملیاتها  الإجراءاتوفق 

داخلیة  إجراءاتملیون دینار في حالة الدراسات والخدمات،وهي العقود التي تبرم عن طریق  60و واللوازم 

  بالنسبة لهذه الحالة. الإبراملتنظیم كیفیات 

 أنهذا النوع من العملیات یجب  أنمن قانون الصفقات العمومیة على  14وقد نصت المادة            

عرض من حیث المزایا  أحسنواستشارة متعاملین اقتصادیین مؤهلین كتابیا لانتقاء  ، ملائم إشهاریكون محل 

   .العامة للصفقات العمومیةالمصلحة المتعاقدة ملزمة باحترام المبادئ  أنالاقتصادیة كما نصت على 

  :  ساسیتینأحظتین بمبدأ المنافسة ملاالاستشارة فیما یتعلق  بإجراءتسجل على المواد المتعلقة            

نه لم أ إلا الإشهار إلىالمصلحة المتعاقدة باللجوء  ألزمالمنظم وان  أن الأولىالملاحظة  - 1            

 الإشهارنه اكتفى بوصف هذا أذلك  ، الذي ینبغي الالتزام به في حالة الاستشارة الإشهاریبین طبیعة ونوع 

المتعاقدة في اختیار الطریقة التي یرونها مناسبة للقیام بهذا یترك التقدیر للمصلحة  الملائم وهو ما بالإشهار

  الالتزام.

                                                             
 . 08 – 06، السابق ، محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة ، المرجع  حمزة خضري - 1
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الفتاوى المتواترة الصادرة عن رئیس الصفقات العمومیة بوزارة  أنالملاحظة الثانیة تتمثل في  - 2       

الصحفي  الإشهارلا یقصد به  14المنصوص علیه في المادة  الإشهار أنمن مناسبة  أكثرفي  أكدتالمالیة 

زادت من تقیید المنافسة في حالات التعاقد عن طریق  العمومیة، الأماكنفي  الإشهارولا یقصد به 

  1الاستشارة.

  محدودیة المنافسة في مجال التعاقد عن طریق سند الطلب  :الفرع الثاني    

من تنظیم الصفقات العمومیة لتنظیم التعاقد عن طریق  22 إلى 20خصص المنظم المواد من            

الاستشارة في  إلىحیث منح المصلحة المتعاقدة صلاحیة اختیار المتعامل مباشرة دون اللجوء  ،سند الطلب

 ألفو خمسمائة  واللوازم، الأشغالدج فیما یخص  1.000.000العملیات التي یقل مجموع مبالغها عن 

 إلىفي اللجوء  الإدارة أعفىالمنظم  أنومع  الخدمات، أوا یخص الدراسات دج) فیم 500.000دینار (

نفس المتعامل الاقتصادي عندما یمكن تلبیة الخدمات  إلى أتلج أنمنع علیها  نأنه قیده بأ إلا ، الاستشارة

  2في الحالات الاستثنائیة. إلا آخرینمن طرف متعاملین اقتصادیین 

 : أساسیتینحظتین ب فیما یتعلق بمبدأ المنافسة ملاسند الطل بإجراءویسجل على المواد المتعلقة        

  مطلقا. الإشهار إلىزم المصالح المتعاقدة باللجوء لم یلالمنظم  أنتتمثل في  الأولىالملاحظة  -1         

المنافسة بین  مبدأ أعمالط على المصالح المتعاقدة ر المنظم اشت أنالملاحظة الثانیة تتمثل في  -2         

یبین  أندون  ،متعامل من حیث المزایا الاقتصادیة  أفضلتلتزم باختیار  أنهاعندما نص على  ،المرشحین

  كیفیات تجسیدها في مجال التعاقد عن طریق سند الطلب. أوشكل المنافسة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 09، ص المرجع السابق حدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة،. حمزة خضري ، م 1
 .10، ص نفسه حمزة خضري ، محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع  - 2
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  المنافسة في الصفقات العمومیة لمبدأالتراضي البسیط كحد  :لثالثا بحثالم  

ثم  )الأول مطلب(ال إلیهمفهوم التراضي البسیط وحالات اللجوء  إلىمن خلال هذا المبحث یتم التطرق       

  . الثاني) المطلب( التطرق إلى ضوابط وإجراءات التراضي البسیط 

   وحالاته التراضي البسیطمفهوم   :الأول مطلبال      

بالتراضي البسیط هو قیام المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العمومیة مع تعامل اقتصادي یقصد            

بمجرد تطابق إرادتها مع استبعاد مبدأ التنافس لتقوم مباشرة باختیار المتعامل المتعاقد بعد التفاوض معه مع 

  ، والمواصفات التقنیة. ،الضمانات الآجال مراعاة السعر،

إن إجراء التراضي البسیط قاعدة استثنائیة لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة            

یخضع تخصیص صفقة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة  15/2471 الرئاسي من المرسوم 49في المادة 

   :تالیة ،تلجا المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات الالبسیط  أو التراضي

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة  -1           

حصریة أو لاعتبارات تقنیة ثقافیة وفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف 

  بالمالیة.

في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یهدد استثمار أو ملك المصلحة المتعاقدة أو  -2     

ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان،ولا یسعه التكیف مع أجال إجراءات إبرام لبخطر داهم یتعرض 

لاستعجال،و نه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة اأالصفقات العمومیة شرط 

  أن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها.

في حالة تمویل مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة وفي هذه الحالة  - 3      

الجزائري للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى أسلوب التراضي البسیط لضمان تموین السكان  نظماقر الم

إتباع أسلوب طلب العروض في مثل هذه الحالة قد یأخذ وقتا طویلا حیث أن  بالاحتیاجات الضروریة،

ویعرض حیاة السكان للخطر،بشرط أن تكون الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من 

   2مناورات للمماطلة من طرفها.نتیجة المصلحة المتعاقدة أو لم تكن 

                                                             
  .وتفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة  - 1
قانونیة غامضة ، مجلة دفاتر أسلوب إبرام خاص بضوابط  ، صفقات التراضي في الجزائر ، حلیمي منال بن محمد محمد - 2

 .178، ص 2015جوان  ،13، العدد  السیاسة والقانون
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سابقتها،فهي مخصصة لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات وتبدو هذه الحالة أكثر وضوحا من       

ن یتعلق الأمر بتموین لمواجهة مخلفات كوارث طبیعیة أو توفیر دواء لمواجهة مرض أك ، السكان الأساسیة

  1ووسائل مالیة ضخمة. أو السلع الأساسیة التي تحتاج إلى اختصاص عال جدا، ، ظهر فجأة

بمشروع ذي أولویة وأهمیة وطنیة تكتسي طابعا استعجالیا بشرط أن الظروف عندما یتعلق الأمر  - 4         

المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من  لدى المصلحةالتي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة 

وفي هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من  طرفها،

دج والى 10.000.000.000  مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار 

وهو الجدید  ،2لسالف الذكرالموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ ا

الذي أكده تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول،حیث كانت المراسیم السابقة المنظمة للصفقات العمومیة 

  3إبرام مثل هذا النوع من الصفقات إلى الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء. إلىفي للجوئها تخضع 

اة الوطنیة وفي هذه الحالة یجب أن یخضع اللجوء عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو الأد -5 

المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة  إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة

دج والى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان  10.000.000.000یساوي عشر ملاییر دینار 

  عن المبلغ السالف الذكر.مبلغ الصفقة یقل 

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصریا  -6   

للقیام بمهمة الخدمة العمومیة أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها من الهیئات والإدارات العمومیة 

  والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.

   :/ ضوابط وإجراءات التراضي البسیط يالمطلب الثان     

نص المشرع الجزائري على مجموعة من الضوابط وجب على المصلحة المتعاقدة التقید بها إلا انه          

  في نفس الوقت لم یتطرق هذا المرسوم إلى تحدید إجراءات التي تتبعها في إبرام هذا النوع من الصفقات.

  

  ضوابط التراضي البسیط   :الفرع الأول   

                                                             
كلیة  ، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة دراسة مقارنةعائشة خلدون -1

 .299، ص 2015/2016، نوقشت سنة  الحقوق
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي  49المادة  -2
، كلیة تلمسان رسالة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون العام،جامعة ،طرق إبرام الصفقات العمومیة ،مانع عبد اللطیف - 3

 .67، ص 2008،الحقوق 
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المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  50تطرق المشرع الجزائري في المادة            

  1:العمومیة وتفویضات المرفق العام إلى مجموعة من الضوابط والمتمثلة في 

مسبقا،قبل الشروع في أي إجراء لإبرام تحدید المصلحة المتعاقدة لاحتیاجاتها الواجب تلبیتها  -              

  الصفقة.

تأكد المصلحة المتعاقدة من قدرات المتعامل الاقتصادي التقنیة المهنیة والمالیة قبل القیام  -              

  بتقییم العروض التقنیة.

الاقتصادیة أن تختار المصلحة المتعاقدة متعاملا اقتصادیا یقدم عرض له مزایا من الناحیة  -            

  خاصة من الناحیة المالیة والتقنیة.

أن تنظم المصلحة المتعاقدة مفاوضات مع المتعاملین الاقتصادیین حول شروط تنفیذ الصفقة،  -            

وتجري المفاوضات من طرف لجنة تعینها وترأسها المصلحة المتعاقدة وتسهر على ضمان تتبع أطوار هذه 

  في محضر. ةالمفاوض

أن تعمل المصلحة المتعاقدة على تأسیس مفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار  -            

  مرجعیة.

  إجراءات التراضي البسیط   :الفرع الثاني   

حیث اكتفى فقط بتحدید ، لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات إبرام الصفقات بالتراضي البسیط           

قواعد وشروط أعماله،وأمام هذا الفراغ القانوني فرض الواقع المیداني منطقه،حیث حالات اللجوء إلیه وتقریر 

،تترجم به عملیة التعاقد بطریق التراضي،یمر بالمراحل اأخذت المصالح المتعاقدة لنفسها نظاما إجرائیا خاص

  :الآتیة 

لتباشر بها إبرام الصفقة أولى الضوابط التي اتخذتها المصلحة المتعاقدة  :الدعوة إلى التعاقد  -1    

حیث تقوم بدایة الأمر بتوجیه الدعوة لمن تراه قادرا  ، بطریق التراضي البسیط هي دعوة المتعامل للتعاقد

على انجاز العملیة التي ترید تنفیذها بإرسال خطاب له یشمل العناصر الأساسیة للتعاقد بواسطة استدعاء 

  2بالمتعامل المتعاقد الذي سبق وان تعاملت معه.كتابي أو شفهیا عن طریق الاتصال مباشرة 

                                                             
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 14/247من المرسوم الرئاسي  50المادة  - 1
 .182بن محمد محمد ، حلیمي منال، المرجع السابق ، ص  - 2
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فهي تمكن  ، تعد مرحلة التفاوض مرحلة حاسمة في صفقات التراضي البسیط :التفاوض  -2       

 6فقرة  52وهذا ما تم النص علیه في المادة  ،1المصلحة المتعاقدة سلطة الوقوف على إمكانیات التعاقد معها

إلى التفاوض حول شروط تنفیذ باللجوء حیث یمكن للمصلحة المتعاقدة  15/247من المرسوم الرئاسي 

،على عكس النظام الفرنسي الذي یعترف في مجمله بالمفاوضة 2الصفقة من حیث الجانب المالي والتقني

كمرحلة أساسیة في مجال التعاقد إذ یطلق علیها بمصطلح التعاقد بناء على مفاوضة،وقد أكد على هذا 

في قضیة  1943مارس  10الدولة الفرنسي في عدة أحكام له من بینها الحكم الصادر في  الاتجاه مجلس

sieur Dante ،  أین اعتبر المفاوضات مرحلة أساسیة في التعاقد بأسلوب التراضي و انتهى هذا الحكم

  .3برفض طلب المدعي القاضي بإلغاء المفاوضات

المتعاقدة بعد مرحلة المفاوضات بإسناد الصفقة وبطریقة تقوم المصلحة  :مرحلة التعاقد  -3      

  . مباشرة للمتعامل الذي اختارته وتفاوضت معه على جمیع الشروط

تنظم  وفي هذا لا یمكن أن تلام المصلحة المتعاقدة في اتخاذها لنظام إجرائي وفق سلطتها التقدیریة،       

مادام النص القانوني لم یوضح نظاما إجرائیا یتجسد  ،على ضوئه مراحل إبرام الصفقات بالتراضي البسیط

  4. وفقه التراضي البسیط

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في قانون  ،اختیار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزائريمحمد خرفان، - 1

 .13، ص 2014نوقشت سنة  ،كلیة الحقوق  الأعمال ، جامعة الجزائر
 ق العام.ف، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المر 15/247من المرسوم الرئاسي  6فقرة  52المادة  - 2
 .182بن محمد محمد ، حلیمي منال ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .183، ص  نفسهبن محمد محمد ، حلیمي منال ، المرجع  - 4
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  المنافسة القانونیة على مبدأ ستثناءات لاا : الثالمبحث الث    

في مواجهة القطاع الوطني الخاص والهش  الأجانبالمنافسة القویة التي یمارسها المتعاملون  أمام          

التقنیة والفنیة لانجاز المشاریع خاصة تلك التي تطرح ضمن  الإمكاناتوالذي یتمیز بقلة الكفاءة ونقص 

ضغط  أمامكذلك  ، في الغالب المصالح المتعاقدة نظرا لما تتطلبه مشاریعها إلیهامناقصات دولیة والتي تلجا 

لحمایة هذا  أحكام إدراج، وجد المشرع نفسه طیلة عقود من الزمن مجبرا على  مالقطاع الخاص والعا ممثلي

الذي رفع هامش الأفضلیة الوطنیة  15/247لقد زادت حدة هذه الأحكام ضمن المرسوم الرئاسي  ،  الأخیر

وتخصیص نسبة من الصفقات للمؤسسات الوطنیة خاصة الصغیرة منها والمتوسطة  الأول) مطلب(ال

  الثالث). مطلبال (بالإضافة إلى الملحق الثاني) لمطلب(ا

  رفع هامش الأفضلیة :المطلب الأول         

العدید من  إلیهذهبت  لم یخرج عن ما ، عام كمبدأ الأفضلیةالجزائري بالنص على  نظمالم إن             

 الأفضلیةتنص على منح هامش ات الدولیة التي تنظم هذا المجال ی،بل حتى الاتفاقالشأنالبلدان في هذا 

لا مجال  إذالدولیة  أوبمناسبة الصفقات الوطنیة  إلالا یطبق  الأفضلیةهامش  أنو  ، للمؤسسات الوطنیة

  لتطبیقه في الصفقات الوطنیة.

حمایة المنتوج  ومبدأالمساواة وحریة المنافسة  مبدألتوفیق بین  نظموسعیا من الم             

والمؤسسات الوطنیة الراغبة في  الأجنبیةالوطني،وبالتالي خلق بعض التكافؤ في الفرص بین المؤسسات 

،ومن باب حمایة المنتوج الوطني 1الحصول على الصفقات الدولیة المطروحة من قبل المصلحة المتعاقدة

 الأخیرفخصص لهذا  ، ایة المنتوج الوطنيحریة المنافسة وحم مبدأالجزائري في الموازنة بین  نظموفق الم

من الفصل الثالث بعنوان "ترقیة  ، فجاء القسم السابع الأفضلیةفي التقییم بعنوان هامش  إضافيمعامل 

تكون الفرص متكافئة بین المتعامل  أن" والهدف من هذا التحفیز هو  للإنتاجالوطنیة  والأداةالوطني  الإنتاج

  2تشجیع الاستثمار الوطني . وأیضا ،الأجنبيالوطني والمتعامل 

للعروض  أفضلیةنه یمكن منح أعلى  15/247من المرسوم الرئاسي  83حیث نصت المادة         

الخاضعة للقانون المقدمة من طرف المؤسسات  العروضأو الجزائري  أحتویة تقدیم للمنتجات ذات المنشالم

الشروط،  هضمن هذ الأفضلیةجزائریون مقیمون،حیث یطبق هامش  رأسمالها أغلبیة، التي یحوز  الجزائري

 83مادة نسبة مئویة حددتها ال الأجنبیةمبالغ العروض المالیة المقدمة من طرف المقاولات  إلىتضاف 

                                                             
نوقشت سنة ، كلیة الحقوق ، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر المنافسة في الصفقات العمومیةجلیل مونیة ،  - 1

 .194،ص 2014
 .82عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ص  - 2
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عنها في دفتر الشروط وذلك قصد  الإعلانیتم  أنیجب  و ،25%بخمس وعشرین في المائة المذكورة أعلاه 

  1المتنافسین بها . إعلام

هذا التوجه تماشیا  یأتيهذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  أحكامتحدد كیفیات تطبیق        

المنتوج  أداةحیث كانت سیاسة الحكومة واضحة في تكریس  2009لما جاء في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

   .المتعلقة بمكافحة الفسادالوطني المحلي،وتطبیقا لتعلیمات الرئاسیة 

  تخصیص نسبة من الصفقات للمؤسسات الصغیرة  :الثاني مطلبال   

لحمایة وبناء القطاع الخاص  نظمسعیا من المو بل ، الوطنیة  الأفضلیةعلى فرض  الأمرلا یقتصر         

تخصیص نسب من الصفقات المطروحة لصالح المؤسسات الصغیرة  إلى الأخیرهذا  ألج الوطني،

في المجال الاقتصادي رغم  أیضاوجودها  لإثبات، ومن باب تشجیع هذا النوع من المؤسسات 2والمتوسطة

 ولقد حمل المرسوم بعض التحفیزات لهذه المؤسسات والتي وردت صراحة في ،3قلة تجربتها أو ،إمكاناتهاقلة 

المؤسسات  إمكانات، والتي نصت على ضرورة مراعاة  15/247من المرسوم الرئاسي  3 فقرة 85 المادة

الصفقات  إبرام إجراءاتبالمشاركة في  ،وان یتم السماح لهاالتأهیلالصغیرة والمتوسطة حال وضع شروط 

المتاحة للمؤسسات الصغیرة والتي یتم  الإعفاءاتعلى من نفس المرسوم  87العمومیة،وكذلك نصت المادة 

تقدم وثیقة من البنك تبرر وضعیتها  أنویكفي  السنویةمن تقدیم الحصیلة  أعفیتحدیثا، والتي  إنشائها

  من تقدیم المؤهلات المهنیة المماثلة للصفقة المعنیة. أیضاالمالیة، وتعفى 

ترفع سقف المنافسة فتضع  أنللمصالح المتعاقدة  الواردة في المرسوم الرئاسي للأحكامفلا یجوز طبقا        

ن مثل هذه الشروط تؤدي لأ ، وفیما یخص كل المشاریع والعملیات ، ، وفي جمیع الحالات شروطا استثنائیة

 إمكاناتها إلىلنظر ااختفاء هذا النوع من المؤسسات من الواقع الاقتصادي، لذا فرض المشرع  إلىحتما 

  .وظروفها

جل أولقد طالب منتدى رؤساء المؤسسات في مجموعة اقتراحاته المرفوعة للحكومة بعنوان " من        

 ، للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیتها أهمیةالاقتصاد الجزائري" والذي نادى على ضرورة ایلاء  إثبات

  4انتعاش هذا النوع من المؤسسات. إلىقانوني جدید یهدف  إطارووضع 

  

                                                             
 .196خرشي النوي ، المرجع السابق، ص  - 1
 .196جلیل مونیة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .83عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .18، ص  نفسهعمار بوضیاف ، المرجع  - 4
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  الملحق  :الثالث لمطلب ا     

نجدها وردت تحت عنوان  139 إلى 135وتحدید المواد من  15/247رجوعا للمرسوم الرئاسي           

ملاحق الصفقة،ولكنها  إبرامالمتعاقدة  للإدارة 135المادة  فأجازت) L'avenantالقسم الخامس الملحق ( 

" یشكل  بأنهالمقصود بالملحق  136الرئاسي، ولقد قررت المادة  مالمرسو  أحكامتتم في ضوء  أناشترطت 

تعدیل  أوتقلیلها  أوكان هدفه زیادة الخدمات  إذاالملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة ویبرم في جمیع الحالات 

  ". عدة بنود تعاقدیة في الصفقة أوبند 

 136الجزائري في المادة  تنظیمالقانوني في ال أساسهاسلطة التعدیل تجد  أنومن هذا النص نستنتج          

تلجا  أنالصفقات العمومیة  أنواعللمصلحة المتعاقدة وفي جمیع  أجازت، والتي بموجبه 1من المرسوم الرئاسي

له الصلة الوثیقة الملحق  أنوبینت المادة  بالنقصان، أوبالزیادة  إماعدة بنود وذلك  أوتعدیل بند  إلى

الجدیدة على الصفقة  والأعمال، ومن خلاله بین التعدیلات الواردة على الصفقة والخدمات  الأصلیةبالصفقة 

  .الأصلیةالخدمات التي تضمنتها الصفقة  إنقاص أو الأصلیة

ن سلطة المصلحة المتعاقدة في التعدیل وذلك من خلال وثیقة الملحق لابد من توافر مجموعة من إ و          

   :الشروط وهي 

أمر وجوبي في ممارسة  مكتوبة فعنصر الكتابة الأصلیةالصفقة  أنیكون مكتوبا بما  أن -1             

وقد عبر المنظم على شرط الكتابة  ، الأصلیةمن الصفقة الإدارة لسلطة التعدیل ، باعتبار أن التعدیل جزء 

 تأكیدبالكتابة یتم  أنكما  تكون محررة ومكتوبة، عادةوالوثیقة  ، بمصطلح الوثیقة إلیه بالإشارة 136بالمادة 

  2.الأصلیةمن الصفقة  إنقاصهاالتي تم  الأعمال أوالجدیدة  الأعمال

الفقرة  136المادة  أكدتهالمساس الجوهري بالصفقة وتوازنها وهو ما  إلىلا یؤدي التعدیل  أن - 2    

 أساسیةیؤثر الملحق بصورة  أنفانه لا یمكن  أمرومهما یكن من  ،3 15/247من المرسوم الرئاسي   8

وزیادة  ، الأطراف إرادةتبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن  طرأتعلى توازن الصفقة ماعدا في حالة ما 

  .مداها أویغیر الملحق موضوع الصفقة  أنعلى ذلك لا یمكن 

تغیر  إلىالتعدیل الجوهري للصفقة قد یؤدي  أن إذ ، فهو شرط لازم حتى لا یغیر طبیعة الصفقة         

خاصة  مظاهر الفساد المالي أماموبذلك یفتح المجال  ، صفقة جدیدة أمامونكون  ، الأصلیةموضوع الصفقة 

                                                             
 .83، ص  السابق ، المرجع عمار بوضیاف - 1

 .18، ص  نفسهعمار بوضیاف ، المرجع  -2  
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247من المرسوم الرئاسي  136المادة  - 3
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والتي  وإرساءها لإبرامهاطویلة  إجراءاتالصفقة التي تتطلب  إبرامالملحق بسیطة على عكس  إجراءاتوان 

  معقدة. إجراءاتتعتبر 

التعاقدیة وهذا الشرط  آجالضمن  أوفترة التنفیذ  أثناءالملحق  إبرام إلىالمعنیة  الإدارةتبادر  إن -2          

الملحق وعرضه على هیئة الرقابة  إبراملا یمكن  "  :1من المرسوم الرئاسي 138من المادة  أساسهیستمد 

  دیة...".التنفیذ التعاق أجالفي حدود  إلاالخارجیة للصفقات المختصة 

دقیقة تتعلق بحالات معینة لكل منها خصوصیة جاء  وأحكاماستثناءات  أوردتذات المادة  أنغیر          

   :ذكرها تباعا كما یلي 

 أكثر أوتعدیل بند تعاقدي أو بنود  بإدخالالمالي ویتعلق  الأثرعندما یكون الملحق عدیم  ا/              

  التنفیذ. بآجالغیر البنود المتعلقة 

اختلال بالطرفین  إرادةاستثنائیة وغیر متوقعة وخارجة عن  أسبابترتب الملحق على  إذاب/         

 5وهنا فرضت الفقرة  ،الأصليالتعاقدي  الأجل تأخیر إلى أدى أوالتوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا 

  ة أي لجنة الصفقات المعنیة.یبللقیة اعلى هیئة الرقابة الخارج الأمرعرض أعلاه من المادة المذكورة 

كمیات النهائیة للصفقة الملحق محل ضبط ال إبراملم یكن من الممكن وبصفة استثنائیة  إذا ج/    

على هیئة الرقابة الخارجیة  الأمرمن المادة المذكورة عرض  5، وهنا فرضت الفقرة  لتعاقدیةا الآجالفي 

  لجنة الصفقات المعنیة . أيالقبلیة 

  . الإجرائیةتراعي في الملحق سائر الجوانب  أن د/    

لم یكن للملحق  إذانه أقاعدة مفادها  15/247من المرسوم الرئاسي  139في المادة نظم ولقد وضع الم     

 ،الإجراءاتثر مالي كبیر ومعتبر فلا حاجة لعرضه على لجنة الصفقات المعنیة،وهذا من باب تبسیط أ

 أوالمتعاقدة والضمانات المالیة والتقنیة واجل التعاقد  الأطرافكان الملحق لا یعدل تسمیة  أن الأمروكذلك 

 الإدارةنه حدد في المرسوم ذاته حالات تلزم أكما  مدة الانجاز ولم یبلغ الحد المالي المبین في المرسوم،

  مشروع الملحق على لجنة الصفقات المعنیة . أوملف  بإحالةبتوافرها 

  

  

                                                             
 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/47من المرسوم الرئاسي  138المادة  - 1
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ن أب ،15/2471من المرسوم الرئاسي  139عدم تجاوز الملحق لحدود مالیة مبنیة في المادة  -4   

للصفقة  الأصليمن المبلغ  %10الملحق لا یخضع لرقابة لجنة الصفقات المعنیة متى تم ضمن سقف 

 ، بالنقصان الأمرإن تعلق النسبة المذكورة  رالخزینة بعد توقیع الملحق ستوف أننقصانا،أي  أوزیادة  الأصلیة

     . بقیمة مالیة جدیدة في حالة الزیادة تكفل ت أو

النسبة ویخضع الملحق لهیئة الرقابة الخارجیة في حالة تضمنه خدمات تكمیلیة تتجاوز مبالغها         

  المذكورة.
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  المنافسة  مبدأالواردة على  القانونیة القیود : رابعال بحثلما    

تنظیم الصفقات العمومیة قد كفل لجمیع المرشحین المشاركة في طلب العروض وتقدیم  إن         

ذلك لا یمنع من وضع شروط منافسة معینة وقصرها  أن إلا ، المساواة بین العارض لمبدأترشیحاتهم تطبیقا 

فالمشرع الجزائري جعل هذه الشروط قیودا  ، سلفا الإدارةفقط على من تتوافر فیهم شروطا محددة تعلن عنها 

هذه الحالات  إحدىفبمجرد توافر  ، المشاركة في الصفقات العمومیةمن  منع فئات معینة أعمالهایترتب على 

،وبذلك یتقلص عدد الإدارةمعنویا من التقدم بعروض للتعاقد مع  أویحرم المعني سواء كان شخصا طبیعیا 

  یسمى بالحرمان من المشاركة. ا على حریة المنافسة،وهو مایشكل قید وهذا ما المنافسین،

على المتعاملین  إیقاعهنوعین،حرمان جزائي وهو عبارة عن عقاب یتم  إلىوینقسم الحرمان         

یتقرر لحمایة المصلحة وقائي وحرمان  ، الملقاة على عاتقهم الالتزاماتببعض  إخلالهم الاقتصادیین نتیجة

  1یكون فیه معنى الجزاء. أنالعامة من دون 

  الحرمان الجزائي : الأولمطلب ال   

نص  إلىالمعنوي من دخول الصفقة على سبیل الجزاء المستند  أووهو منع الشخص الطبیعي        

تم  أخطاءبناء على  أوتبعیة توقع على الراغب في دخول الصفقة، أو أصلیةقانوني،ویكون في شكل عقوبة 

 الأمرنص علیه المشرع الجزائري في نص  ،مثال على ذلك ماالإدارةارتكابها في معاملات سابقة مع 

 2من والى الخارج  الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤؤس  96/22

عملیة عقد الصفقات العمومیة من  والتي تمنع 03/01 الأمرمن  07المادة  المعدلة بموجب 05في مادته 

 02و  01المخالفات المنصوص والمعاقب علیها في المادتین  إحدىطرف أي شخص معنوي قام بارتكاب 

سنوات  05تصدر الجهة القضائیة،فضلا عن ذلك،لمدة لا تتجاوز  أننفسه،وذلك بنصها " یمكن  الأمرمن 

  ". من الصفقات العمومیة الإقصاءجمیعها.....  أو الآتیةالعقوبات  إحدى

 الإدانةفي حالة  ، من الدخول في الصفقات العمومیة كعقوبة تكمیلیة الإقصاءذا ویمكن كذلك ه       

منه  19حیث نصت المادة  ،3المتعلق بمكافحة التهریب 05/06 الأمرالجرائم المنصوص علیها في  بإحدى

،یعاقب الجاني وجوبا بعقوبة الأمرالجرائم المنصوص علیها في  إحدىمن اجل  الإدانة" في حالة :نه أعلى 

  ". من الصفقات العمومیة الإقصاء....الآتیةمن العقوبات  أكثر أوتكمیلیة 

                                                             
 .263-262عارف صالح مخلق وعلي مخلف حماد، المرجع السابق،ص  - 1
،یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1996یولیو  9مؤرخ في  96/22الأمر  - 2

 .20-17،ص 2003فبرایر  23،مؤرخ في 43من والى الخارج،جریدة رسمیة ، عدد 
الصادرة بتاریخ  ، 59الجریدة الرسمیة العدد  ، المتعلق بمكافحة التهریب ، 2005غشت 23المؤرخ في  05/06الأمر رقم  - 3

 . 08-03،ص 2005غشت  28
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المتضمن قانون المالیة  31-96 الأمرمن  62تضمنته المادة  نجد كذلك ما الإقصاءومن حالات        

قوة الشيء المقضي فیه لالتي تقضي بان كل شخص حكم علیه قضائیا بحكم نهائي حائز  ، 19971لسنة 

وتطبیقا  سنوات، 10یمنع من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة  غش جبائي،بسبب تورطه في 

یتضمن ملف العروض المحدد بنص المادة من المرسوم،تقدیم صحیفة السوابق القضائیة  أنلذلك،یجب 

   2بشخص معنوي. الأمرتعلق  إذاالمدیر العام للمؤسسة  أوبشخص طبیعي،وللمسیر  الأمرتعلق  اإذللمتعهد 

على عدم السماح بمنح الصفقة  ،3منه  06المتعلق بالمنافسة بموجب المادة  03/03 الأمركما نص         

حریة  لمبدأهذا النص فیه تقییدا  أنللمنافسة،وما یمكن ملاحظته  الممارسات المقیدة لأصحابالعمومیة 

  .المنافسة عن طریق حرمان فئة معینة من الدخول والمشاركة في الصفقات العمومیة

 الإقصاءفي القسم الرابع منه تحت عنوان حالات  15/247هذا وقد تضمن المرسوم الرئاسي رقم         

نهائي لمتعاملین اقتصادیین في وضعیات  أومؤقت  إقصاءمن المشاركة في الصفقات العمومیة حالات 

وتطبیقا لها صدر القرار الوزاري الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ  75وقد ورد تحدیدها ضمن المادة  مختلفة،

  من المشاركة في الصفقات العمومیة. الإقصاءالذي یحدد كیفیات  19/12/2015

  المؤقت  الإقصاء : الفرع الأول

بین القرار لقد بصفة تلقائیة ولا یحتاج لصدور مقرر و یتم  إقصاءقسمین  إلىوینقسم بدوره             

 وأیضابموجب مقرر صادر عن الجهة المختصة  وإقصاء ، حالاته أعلاهالصادر عن وزیر المالیة المذكور 

  :یلي  حدد القرار حالاته وسیتم تفصیل ذلك كما

  

  

  

  :المؤقت التلقائي  الإقصاء/ حالات أولا      

                                                             
،الصادر 85،الجریدة الرسمیة العدد 1997،المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1996المؤرخ في  96/31الأمر رقم   - 1

 . 68-67، ص 31/12/1996بتاریخ 
  .66ص  ، سابقالمرجع ال ، تیاب نادیة - 2
، معدل  20/07/2000مؤرخة في  43یتعلق بالمنافسة،الجریدة الرسمیة  2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  - 3

وبالقانون رقم  ، 02/07/2000مؤرخة في  36جریدة رسمیة  ، 2008یونیو سنة  15مؤرخ في  08/12ومتمم بالقانون 

 .18/08/2010 مؤرخة في 46،جریدة رسمیة 2010غشت سنة  15مؤرخ في  10/05
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مقرر  إلىالمترشح تلقائیا من المشاركة في الصفقة العمومیة ودون حاجة  إقصاءفهنا یكون                

من القرار 31 في المادة  في حالة توافر حالات مبینة الإقصاءیصدر عن الجهة المختصة بذلك،ویكون هذا 

التلقائي الذي تطبقه المصلحة المتعاقدة في مواجهة المؤقت  الإقصاءوالتي حددت حالات  أعلاهالمذكور 

  :الحالات وهي  إحدىالمتعامل المتعاقد الذي تتوافر فیه 

ذات المادة  أنصلح غیر  أوحالة تسویة قضائیة  أوالمتعاملون الذین هم في وضعیة  -1               

في حالة حصول ترخیص من القضاء المختص والذي یجیز مواصلة نه أ ، استثناء والذي مفاده أوردت

الصفقة تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة  أنن هذه الحالة تعتبر منطقیة باعتبار أو ، النشاط لهؤلاء 

  .فیه مساس بالصالح العام ن منحها لمتعامل هو في حالة تسویة قضائیةإوبالتالي ف

هؤلاء المتعاملون من المشاركة  إقصاءدیونهم الجبائیة ویعتبر بفوا و المتعاملون الذین لم ی - 2         

   .في الصفقة منطقیا لارتكابهم مخالفة اتجاه المجتمع والخزینة العامة

  .القانوني لحساب شركاتهم الإیداع إجراءالمتعاملون الذین لم یستوفوا  - 3      

لبعض بصفة نهائیة من قبل القضاء وهذا بسبب مخالفتهم  إدانتهمالمتعاملون الذین ثبتت  - 4      

 .التشریعات

   :المؤقت بموجب مقرر  الإقصاء/ حالات ثانیا  

بالتالي و المؤقت بموجب مقرر، الإقصاءمن القرار الوزاري المذكور حالات  4لقد بینت المادة              

بل لابد من وجود مقرر صادر  ، النهائي الإقصاءلا یكون تلقائیا كما هو الحال بالنسبة لحالات  فالإقصاء

 ، والإقصاءمسؤول الهیئة المستقلة یقرر من خلاله حالة  أوالوالي  أوعن الجهة المختصة بالوزیر المعني 

وذلك على  الإقصاءهاته الحالات فقد بینها وفصلها القرار الصادر عن وزیر المالیة المحدد حالات وكیفیات 

  2:النحو التالي 

 آجالتنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ  أواستكمال عروضهم  االذین رفضو  -1        

والخلل من جانب المتعامل الاقتصادي ثبت التقصیر في هذه الحالة  ،صلاحیة العروض دون سبب مبرر

  فجزاء له یقصى مؤقتا.

تعامل النزیه في مجال لا مبدأوهذا من باب تكریس  ، المتعاملون الذین قاموا بتصریح كاذب -2        

  الصفقات العمومیة.

                                                             
 .2016من الجریدة الرسمیة لسنة  17ونشر في العدد  19/12/2015القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ  - 1
  ، المرجع السابق. 19/12/2015القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ  - 2
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  . المتعاملون الذین صدر ضدهم قرار فسخ الصفقة تحت مسؤولیتهم -3         

   :النهائي  الإقصاء/ الفرع الثاني 

  نهائي بموجب مقرر. وإقصاءتلقائي ،نهائي  إقصاءنوعین، إلىالنهائي بدوره  الإقصاءوینقسم             

مقرر تصدره الجهة  إلىالتلقائي لا یحتاج  الإقصاء إن :النهائي التلقائي  الإقصاء/ أولا     

الوضعیة وحالاته تم تحدیدها بموجب المادة  أوفهو متوافر بمجرد ثبوت الحالة  الإقصاءالمختصة حتى یتم 

  :كما یلي  أعلاهمن القرار المذكور  7

  .ف عن النشاطقتو  أوتصفیة  أو إفلاسالمتعاملون الذین هم في وضعیة  -1           

المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع  -2               

  .في مجال الجبایة والتجارة والجمارك والتنظیم

  .15/247من المرسوم الرئاسي  84خلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة أالذین  الأجانب -3               

 أوالوالي  أوتعبیر الوزیر  إلىالنهائي بمقرر  الإقصاءیحتاج  :النهائي بمقرر  الإقصاء/ ثانیا     

النهائي  الإقصاءبعد توافر احد حالات  متعامل ما إزاحةفي  إرادتهمسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة عن 

  1.أعلاهمن القرار المذكور  8المحددة في المادة 

لسماح له لبها  والتذرع متعامل مقصى الاحتجاج بمبادئ المساواة وحریة المنافسة لأيفلا یجوز           

اللامشروط للمتعامل المشاركة في  هذه المبادئ لا تعني الاعتراف بالحق المطلق ون بدخول الصفقة،لأ

یتوقف ذلك على احترامه وتطبیقه لقوانین الدولة ذات العلاقة بتنظیم الصفقات  وإنما ، المنافسة

 إلاسة حریة المناف لمبدأمن الصفقات العمومیة یشكل تقییدا  الإقصاءحالات  إقرار أنالعمومیة،فبالرغم من 

          2المتعاملین الاقتصادیین على الخضوع للنظام القانوني. إجبارانه بالمقابل یضمن 

ذكر لوالقرار الوزاري سابق ا 2015وطبقا لمقتضیات المرسوم الرئاسي لسنة  الإقصاء آثارومن   

فلا  یمتد لباقي الصفقات، الأثرفان المتعامل الاقتصادي الذي یقصى من المشاركة في صفقة عمومیة فان 

باب المشاركة في  أمامهح سلیف ،إلیهاحالات المشار التصور حرمانه من منافسة لتوافر حالة من ن أنیمكن 

  . أخرىمنافسة 

  الحرمان الوقائي :الثاني  لمطلبا     

                                                             
 .270- 269، ص  السابقعمار بوضیاف ، المرجع  - 1
 .270، ص  نفسهعمار بوضیاف ، المرجع  - 2
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حمایة هو الحرمان الذي یقرره القانون بمنع فئات معینة من المشاركة في الصفقات العمومیة   

وذلك  الصفقات العمومیة، إطارمن تقدیم عروض في  الإدارةومن تطبیقاته منع موظفي  ، للمصلحة العامة

وصفة الموظف العام قد یكون في  الإدارةالجمع بین صفة المتعاقد مع  أنحیث  مصالح ،التجنبا لتعارض 

واضحا على  تأثیرایمارس  الإدارةفي حالة السماح للموظف بالتعاقد مع  لأنه،الإدارة المتعاقدة غیر صالح 

ومطلعا على  ، الإدارة بأمورالموظف العام على درایة سابقة  أن فضلا عن كون ، العقد وعلى تنفیذه إبرام

ن یل على حساب بقیة المشاركین في الصفقة من غیر الموظفیفضمما یخلق نوعا من الت أسالیبهاو  تقنیاتها

  .المبدأمنه تقییدا لهذا  أكثرحریة المنافسة  بمبدأ الإخلال إلىویؤدي  ،1التابعین للمصلحة المتعاقدة

المجالس النیابیة والمجالس  وأعضاءوغالبا ما تقرر التشریعات حرمان الموظفین العمومیین   

تضمنه  وهو ما ، الإدارةوذلك درءا لشبهة المحاباة من جهة  ، المحلیة من المشاركة في الصفقات العمومیة

التي تحضر على فئات معینة  39في مادته  1988لسنة  19قانون المناقصات والمزایدات المصري رقم 

وذلك لتفادي التحیز و المجاملة في  ، عروض للجهات العاملین بها أوبالواسطة بعطاءات  أوالتقدم بالذات 

   2وبالتالي ضمان شفافیة الصفقة.اختیار المتعاقد 

فبالرغم من عدم وجود نص قانوني صریح في تنظیم الصفقات  ، بخصوص التشریع الجزائري أما          

 أننه یمكن أ إلا، 3من التقدم بعروض في الصفقات العمومیة الإدارةالعمومیة یقضي بحرمان فئات موظفي 

عدة  إلىمعها استنادا وصفة المتعاقد  بالإدارةنستشف نیة المشرع في منع الجمع بین صفة الموظف 

  :نصوص قانونیة نذكر منها 

ویعتبر فئة العاملین  یضمنه القانون، الإدارةن عدم تحیز أقر بیي ذال 2016دستور  -                

  .الإدارةضمانات عدم تحیز  أهمحد أمن المشاركة في الصفقات العمومیة  بالإدارة

الذي تضمن في  ،4للوظیفة العمومیة الأساسيالمتضمن القانون  03-06رقم  الأمر -                

 المتعلق بواجبات الموظف من الباب الثاني المتعلق بالضمانات وحقوق الموظف وواجباته الفصل الثاني منه

ولكنها منعته من ممارسة أي  الإدارةعدة نصوص قانونیة لم تنص صراحة على حرمان الموظف المتعاقد مع 

ل فعل یتنافى ك التي فرضت على الموظف تجنب 42وذلك خلال نص المادة  ، رض مع وظیفتهامهام تتع

                                                             

 .554ص  ، ، المرجع السابق مهند مختار نوح - 1 
 .133ص  ، سابقالمرجع  بن بشیر سهیلة ، - 2
 .133، ص  نفسهالمرجع  بن بشیر سهیلة ، - 3
،صادرة 46، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة عدد 2006یولیو  15مؤرخ في  06/03مر رقم الأ - 4

 .19-03ص  ، 2006یولیو  15بتاریخ 
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 45لك المادة كذ،2ممارسة أي نشاط مربح التي تضمنت منع الموظف من 43والمادة  ،1مع طبیعة مهامه

تشكل عائقا  أوقد تؤثر في استقلالیته  ،آخربواسطة شخص  أومباشرة  الموظف من امتلاك مصالح ، التي

  3.للقیام بمهامه

ن لم ینص صراحة على إ و  15/247تنظیم الصفقات العمومیة فان المرسوم الرئاسي  إطارفي  أما

لكن المرسوم رقم   -إلیه الإشارةكما سبق – الإدارةحالة التنافي بین صفة الموظف وصفة المتعاقد مع 

والتي نصت في فقرتها  54مكرر  61نص في المادة  10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  12/23

شكل من الأشكال  بأيتمنح عقدا  أن) سنوات 05ولمدة خمس ( لا یمكن للمصلحة المتعاقدة بأنهالثالثة 

في الحالات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم  إلا مهامهم داءألموظفیها السابقین الذین توقفوا عن 

 أداءیشمل حتى الموظفین الذین توقفوا عن  الإدارةوبالتالي فان الحرمان من التعاقد مع  المعمول بها،

وعلیه یمكن اتخاذ هذا النص  یطبق على الموظفین الذین یزاولون مهامهم، أن أولىفمن باب  مهامهم،

  في إطار الصفقات العمومیة. الإدارةكأساس لمنع الموظف من التقدم للتعاقد مع 

  

  

  

  خلاصة الفصل الثاني

بجملة من الضمانات  وإحاطتهالمنافسة  لمبدأالجزائري رغم تكریسه  نظمالم أنمما سبق نخلص 

نه وضع بعض الحدود والقیود التي تقید العمل بقواعد المنافسة في أ إلالحمایته وبالتالي حمایة المال العام ، 

و  في إبرامها وذلك بإعفاء بعض أنواع من الصفقات العمومیة من الإجراءات الشكلیة، الصفقات العمومیة 

نه تم وضع أسلوب التراضي البسیط الذي تنعدم فیه المنافسة كاستثناء على أ،كما التي تعتبر أساس المنافسة 

                                                             
"یجب على الموظف تجنب كل ما یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان  :على مایلي  06/03من الأمر  42تنص المادة  - 1

  ذلك خارج الخدمة..."
" یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسند تالیهم ولا :على مایلي  06/03من الأمر  43تنص المادة  - 2

  ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه....."یمكنهم 
"یمنع كل موظف ،مهما كانت وضعیته في السلم الإداري أن یمتلك داخل :على مایلي  06/03من الأمر  45تنص المادة  - 3

قلالیته ،بأیة صفة من الصفات،مصالح من طبیعتها أن تؤثر على است آخرالتراب الوطني،أو خارجه،مباشرة أو بواسطة شخص 

تشكل عائقا للقیام بمهمة بصفة عادیة في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أولها صلة مع هذه   أو

  الإدارة،وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي".
  .ات العمومیةیتضمن تنظیم الصفق 10/236من المرسوم  5مكرر  61المادة  - 4
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بعض الحدود التقنیة على الصفقات العمومیة من وتم وضع  لب العروض في إبرام الصفقات العمومیةط

خلال منح هامش الأفضلیة للمتعامل المتعاقد الجزائري ، ومنح للإدارة الحریة في تعدیل بعض بنود الصفقة 

ي إلى حرمان بعض وفقا للضوابط المحددة قانونا عن طریق الملحق ووضع أیضا بعض الشروط التي تؤد

المتعاملین المتعاقدین من المشاركة في الصفقة العمومیة سواء كان حرمان جزائي ، أو حرمان وقائي وبالتالي 

  وبمجرد توافر هذه الشروط یتم إقصاء المرشح من المشاركة في الصفقة.
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النظر في النظام القانوني  إعادة إلىالتي مرت بها الجزائر  قتصادیةوالاالتحولات السیاسیة  أدتلقد 

 الأعمالبدوره لتطور المبادئ القانونیة المتعلق بمناخ  أدىالذي  الأمر ، لتنظیم الصفقات العمومیة

المنافسة الحرة في مختلف  مبدأوالاستثمار وحریة المبادرة لیستقر على مبادئ اقتصادیة منها تكریس 

الجزائري  نظمله الم أولىالمنافسة في مجال الصفقات العمومیة  لمبدأالمصلحة المتعاقدة  عمالإف، النشاطات 

المتضمن قانون  15/247ویعد المرسوم الرئاسي  ، بالغة وذلك من خلال عدة نصوص قانونیة أهمیة

 لمبدأ بإقرارهالذي حقق من خلاله تقدما غیر مسبوق  ، أهمها وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة

 أنالصفقات العمومیة،كما  لإبراموالكیفیات التي تم اعتمادها  الإجراءاتحریة المنافسة،تجسد ذلك من خلال 

 إبرامالمنافسة في جمیع مراحل  لمبدأورغم تكریسه  15/247لال  المرسوم الرئاسي الجزائري من خ نظمالم

من خلال  المبدأانه وضع حدود واستثناءات على هذا  إلاالصفقة العمومیة وذلك بغرض حمایة المال العام،

  .المنافسة  مبدأالصفقات العمومیة والتي من شانها تعطیل  إبرام

  :ومن خلال هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالیة 

ي تقنین فحد بعید  إلىن المشرع الجزائري وفق أالاعتراف بیجب  ، نه ومن باب الموضوعیةأ /1  

النصوص  أنحیث  ، والضمانات اللازمة لتكریس حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة الإجراءات

ودرجاتها كفیلة لتجسید وحمایة هذا  أنواعهاالصفقات العمومیة على اختلاف  إبرامالقانونیة المنظمة لعملیة 

قواعد المنافسة فعلیا في مجال الصفقات العمومیة  إعمال أنكما  من الناحیة النظریة ، الأقلعلى ،  المبدأ

  . حد كبیر في حمایة المال العام والترشید العقلاني لاستعماله إلىیساهم 

عن كیفیات وشروط  والإعلان الإشهار آلیةمن خلال  الإجراءاتى قواعد شفافیة عل الاعتماد نإ /2  

بالتالي  و،ضاء على مظاهر الفساد والمحسوبیةومنح اجل تحضیر العروض یساهم في الق، الصفقة  إبرام

  المنافسة. مبدأ إعمال

المنافسة تؤكد على حرصه على  مبدأالجزائري لاحترام  نظمكل الضمانات التي كرسها الم إن/ 3

الحاجات العمومیة وتحقیق المصلحة العامة  إشباعوهي  ألا ، المتوخاة من الصفقة العمومیة الأهدافتحقیق 

.  

عرض من الناحیة  أحسن یم العروض لانتقاءیتفعیل المنافسة تكون عند تحلیل وتق آلیات إن /4  

المتعاملین  أفضلالمعتمدة للوصول لاختیار  الآلیاتفي البحث عن  الأهمیةوتبینت هذه  ، الاقتصادیة

من ،فعالیة للطلبات العمومیة أكثرومنه تحقیق ، الشروط لانجاز موضوع الصفقة  أفضلوتوفیر  ، المتعاقدین

وتقییم  المنافسة من طرف جمیع الفاعلین في هذا المجال،لاسیما لجنة فتح الاظرفة مبدأخلال احترام 

  العروض.
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 أحكام إدراج إلى نظم الجزائريدفع الم حریة المنافسة بصفة مطلقة،مما مبدأتطبیق  إمكانیةعدم  /5  

 أولویةذات  أخرى أهدافوذلك بغرض تحقیق  ، المبدأقیودا وخروجا على هذا مجملها استثنائیة تشكل في 

مكافحة الفساد  مبدأتكریس  ، المنتوج المحلي وحمایته أداةتفعیل و  الوطنیة الأفضلیة مبدأمن ضمنها تجسید 

  حریة المنافسة في حد ذاته من المنافسة غیر المشروعة. مبدأجانب حمایة  إلىهذا  ، ل العاماوحمایة الم

 مبدأالمساس بتطبیق  إلىومع ذلك فان هذه الدراسة مكنتنا من تسجیل بعض الثغرات التي قد تؤدي         

  :بعض التوصیات والاقتراحات یمكن اختصارها في النقاط التالیة به لذلك نقترح  الإخلال أوحریة المنافسة 

حیث مازال یعتمد على النشر الصحفي  ، الصفقات العمومیة في الجزائر إشهاربدائیة نظام  /1  

المتعاملین المتنافسین،على الرغم من اعتماد  إلىالمعلومة  إیصالالورقي الذي یتمیز بمحدودیته وقصوره في 

یقلل عدم تفعیل العمل بها على غرار الكثیر من الدول  نأ إلا ، لطریقة النشر الالكتروني الجزائرينظم الم

الذي  2013نوفمبر  17الصفقات العمومیة رغم صدور القرار المؤرخ في  إبراممن مدى الشفافیة في مجال 

تبادل المعلومات بالطریقة  یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات

  الالكترونیة .

وتنفیذ ومراقبة الصفقات العمومیة  وإبرامالعمومیون المكلفون بتحضیر  والأعوانتكوین الموظفون  /2  

من خلال تقدیم ،المتعاقدون في المجال الالكترونيالمتعاملون  أوالعروض  وأصحابوتفویضات المرفق العام 

  .تكوینات في التعامل الالكتروني في مجال الصفقات العمومیة 

ضرورة تنظیم دور لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض في ضبط المنافسة في مجال الصفقات  /3  

 لأشخاص والإداريخاصة في ظل التداخل بین النشاط الاقتصادي  ، وضوحا ودقة أكثر لالعمومیة بشك

  . القانون العام

العمومیون المكلفون  والأعوانترقیة وتطویر تسییر المصالح المتعاقدة من خلال تكوین الموظفون  /4

  وتنفیذ ومراقبة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. وإبرامبتحضیر 

جل ضمان فعالیة لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض نوصي بتمكینها من قدر من أمن  /6

  المادیة والبشریة حتى تتمكن من ممارسة مهامها بكل نزاهة وشفافیة.الاستقلالیة 

  في حالة التراضي بعد الاستشارة في كل حالاته. جوبيالصحفي وجعله و  الإشهارفرض عملیة  /7

 أصحابهافرض شروط صارمة تتعلق بالنزاهة والكفاءة اللازمة للتعیین في الوظائف التي یشرف  /8

المعنیة القیام بدورات تكوینیة مكثفة لموظفیها  الإداریةات العمومیة،وعلى الجهات وتنفیذ الصفق إبرامعلى 
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لتنظیم  مستمرةالتعدیلات العدیدة وال إطارخاصة في  ، وتنفیذ الصفقات العمومیة إبرام وإجراءاتد عحول قوا

  الصفقات العمومیة.

من وجهة النصوص القانونیة  إلیهینظر  أنوعلیه فان الاهتمام بالمنافسة في الوقت الراهن لا یمكن 

الواقع التي تثبت بوضوح فشل هذه  أرضیةمن  إلیهلا بد من النظر  وإنما ، الموضوعة من قبل المشرع

كافة  لتضافریستدعي دق ناقوس الخطر والدعوة  ،مماالمبدأالنصوص في الحد من الانتهاكات المستمرة لهذا 

  الصفقات العمومیة. المنافسة في نطاقالجهود للبحث في سبیل تدعیم وتفعیل حریة 
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   :/ الكتب  أولا

  ، عنابة.2005بعلي محمد الصغیر،العقود الإداریة،  دار العلوم للنشر والتوزیع،  - 1

بدون خرشي النوي، الصفقات العمومیة ، دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة،  - 2

  ، عین ملیلة الجزائر. 2018طبعة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

، دار 2011صفقات العمومیة ،بدون طبعة ،خرشي النوي ، تسییر المشاریع في إطار تنظیم ال  - 3

  الخلدونیة للنشر والتوزیع  الجزائر .

  .2004المعارف،الإسكندریة،راغب ماجد حلو ، علم الإدارة ومبادئ الشریعة الإسلامیة،منشاة  - 4

ون طبعة ، مكتبة الوفاء المناقصات العامة كطریقة للتعاقد الإداري ، د ، سردوك هیبة - 5

  .2008،الاسكندریة ، القانونیة

علي معطى االله ، تقنین الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، دون طبعة ، دار هومة للطباعة  - 6

  الجزائر.، 2016والنشر والتوزیع 

، دار جسور للنشر والتوزیع،  05، ط  ، القسم الأول ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة عمار بوضیاف - 7

  المحمدیة الجزائر. ، 2017

، دیوان المطبوعات  عمار عوابدي ، القانون الإداري ، (النشاط الإداري) ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة - 8

  ، الجزائر. 2007الجامعیة ، 

 دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة ، ، العقد الإداري ( المقومات الإجراءات الآثار) محمد فؤاد عبد الباسط - 9

.   

   : جلاتالم /ثانیا 

بن محمد محمد ، حلیمي منال ، صفقات التراضي في الجزائرأسلوب إبرام خاص بضوابط قانونیة   - 1

  . 2015، جوان  13غامضة ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، العدد 

، مجلة الاجتهاد القضائي،العدد  لیات حمایتهاآ، النظام القانوني للصفقات العمومیة و  یغة فیصلسن - 2

  . بسكرة، جامعة  الخامس
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   :ثالثا/ المداخلات العلمیة 

بن حمیدوش نور الدین، بن طایة زولیخة ، تطبیق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة،مداخلة  - 1

مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة المسیلة 

  . 2016فیفري  05/06ة في الصفقات العمومیة ، یومي ، بعنوان تطبیق مبدأ المنافس

بركات محمد ، مشنان عبد الكریم ، الرقابة على الصفقات العمومیة ،مداخلة مقدمة ضمن فعالیات   - 2

الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة المسیلة،بعنوان تطبیق 

  . 05/02/2018العمومیة ، یوم المنافسة في الصفقات 

تیاب نادیة ، تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة المال العام،الملتقى الوطني  - 3

السادس حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام،كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس،المدیة، یوم 

20/05/2013.  

عرض من الناحیة یل المنافسة عند تقییم العروض لانتقاء أحسن جلیل مونیة، آلیات تفع - 4

وق والعلوم السیاسیة، قسم ،مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقالاقتصادیة

، بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الموسوم بعنوان تطبیق قواعد المنافسة في الصفقات الحقوق

 .2018فیفري  06و  05یومالعمومیة،

، محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني  خضري حمزة - 5

الذي تضمنته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة،الموسوم بعنوان 

  .05/02/2018تطبیق قواعد المنافسة في الصفقات العمومیة ، یوم 

دیباش سهیلة ، إشكالیة تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة  - 6

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، كلیة الحقوق ، جامعة 

  . 2013ماي  20یحي فارس المدیة ، 

لإعلان) في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام العقود الإداریة في عمیري احمد، دور الإشهار ( ا - 7

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي نظمته بكلیة 15/247الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

  . 2018فیفري  06و 05الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ، یوم 

  

مبروك عبد النور، الضمانات القانونیة لمبدأ المنافسة ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي  - 8

نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الموسوم بعنوان 

  . 05/02/2018تطبیق قواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، یوم 
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ش عمران، كرمیة عبد الحق ، دور الإعلان في تكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة،مداخلة هبا - 9

مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ، بجامعة محمد 

  . 2018فیفري 06و 05بوضیاف بالمسیلة، یوم 

لإدارة بأعمال مبدأ المنافسة في مرحلة تحضیر الصفقة العمومیة،مداخلة والي عبد اللطبف ، التزام ا -10

، بجامعة محمد  مقدمة ضمن فعالیة الملتقى الوطني  الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السایسیة،قسم الحقوق

  .05/06/2018بوضیاف بالمسیلة،الموسوم بعنوان تطبیق قواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، یوم 

   :الجامعیة  والأطروحاتعا/ المذكرات راب

ات العمومیة في القانون بن بشیر سهیلة ، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفق - 1

،(مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام ، فرع قانون الإجراءات الإداریة )،كلیة الحقوق والعلوم الجزائري

   .20/10/2013تیزي وزو ، نوقشت بتاریخ ، السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 

، مذكرة  المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات  العمومیةبن دعاس سهام ،  - 2

  . سنة 2005،جامعة عنابة، كلیة الحقوق، ،ماجیستیر

الدكتوراه في العلوم ،( رسالة لنیل شهادة آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة،  - 3

،نوقشت بتاریخ و ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وز  تخصص قانون)

23/12/2013.  

،نوقشت ، كلیة الحقوق1اه، جامعة الجزائر، أطروحة دكتور  المنافسة في الصفقات العمومیةجلیل مونیة ،  - 4

  .2014سنة 

،مذكرة تخرج لنیل  وتنظیم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريالمؤسسات الأجنبیة صالح زمان،  - 5

  .2018-2011شهادة الماجیستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، 

، أطروحة ، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة دراسة مقارنةخلدون عائشة  - 6

  .2015/2016شت سنة دكتوراه،جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، نوق

، (مذكرة لنیل شهادة الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريعلاق عبد الوهاب ،  - 7

  .2004ماجیستیر) ، جامعة بسكرة ، كلیة الحقوق ، نوقشت سنة 

العام،جامعة ،رسالة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون ، طرق إبرام الصفقات العمومیةمانع عبد اللطیف - 8

  . 2008تلمسان، كلیة الحقوق ،
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، مذكرة لنیل شهادة  اختیار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزائري محمد خرفان ،  - 9

  . 2014ماجیستیر في قانون الأعمال ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، نوقشت سنة 

العامة بین النظریة والتطبیق،(رسالة ماجستیر)،جامعة النظام القانوني لعقد المؤسسة  ،محمود مسعود  -10

  الجزائر ، كلیة الحقوق ، نوقشت سنة .....

   :خامسا/ النصوص القانونیة 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته و المعدل والمتمم  2006فبرایر  20مؤرخ في  06/01قانون رقم ال - 1

  . 2010لسنة  50المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  11/2010/ 26المؤرخ في  10/05بموجب الأمر 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في الجریدة  2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01قانون رقم ال - 2

، 2012المؤرخ في غشت  10/05، المعدل والمتمم بالأمر 8/03/2006الصادرة في  14الرسمیة عدد 

  .2011شت غ 10الصادرة في  44الجریدة الرسمیة 

،یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25الموافق لــ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم  - 3

  .2008ابریل  23،المؤرخة في 21المدنیة والإداریة،الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  ، 1996یولیو  9مؤرخ في  96/22الأمر  - 4

  .2003فبرایر  23،مؤرخ في 43وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،جریدة رسمیة ، عدد 

،الجریدة الرسمیة 1997،المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1996المؤرخ في  96/31الأمر رقم  - 5

  .31/12/1996،الصادر بتاریخ 85العدد 

مؤرخة في  43بالمنافسة،الجریدة الرسمیة یتعلق  2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03/03مر رقم الأ - 6

مؤرخة  36،جریدة رسمیة 2008یونیو سنة  15مؤرخ في  08/12، معدل ومتمم بالقانون  20/07/2000

مؤرخة في  46،جریدة رسمیة 2010غشت سنة  15مؤرخ في  10/05، وبالقانون رقم  02/07/2000في 

18/08/2010.  

 59، المتعلق بمكافحة التهریب ، الجریدة الرسمیة العدد  2005غشت 23المؤرخ في  05/06الأمر رقم  - 7

  . 2005غشت  28، الصادرة بتاریخ 

، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة 2006یولیو  15مؤرخ في  06/03رقم الأمر  - 8

  . 2006یولیو  15،صادرة بتاریخ 46عدد 
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  16/12/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  - 9

  .20/12/2015المؤرخة في  5المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 

من الجریدة الرسمیة لسنة  17ونشر في العدد  19/12/2015القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ  -10

2016.  

  أخرىسادسا/ وثائق علمیة 

   :/ المحاضرات أ

، محاضرات في الصفقات العمومیة ، موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص قانون  خضري حمزة - 1

  . 2018- 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،  إداري

   :/ المواقع الالكترونیة ب

محاضرة متوفرة على الموقع  ، المصلحة المتعاقدة بأعمال المنافسة في الصفقات العمومیة التزام انظر - 1

www.conseil-concurrence.dz  03/04/2018، اطلع علیها بتاریخ .  
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  فـــــهـــرسال

  ةــالصفح  وع ــــالموض

  1  مقدمة

  5  مظاهر تكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة :الفصل الأول 

  5  مضمون مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة :المبحث الأول 

  5  حریة الوصول إلى الطلبات :المطلب الأول 

  6  المساواة بین المرشحین :المطلب الثاني 

  7  شفافیة الإجراءات :المطلب الثالث 

  9  تكریس مبدأ المنافسة من خلال إجراءات منح الصفقةمظاهر  :المبحث الثاني

  9  الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء :المطلب الأول 

  9  التحدید الدقیق لاحتیاجات المصلحة المتعاقدة  :الفرع الأول 

  10  إعداد دفاتر الشروط :الفرع الثاني 

  12  علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة:المطلب الثاني 

  13  إلزامیة الإعلان عن الصفقة العمومیة ( الإشهار)  :الفرع الأول

  15  وضع الوثائق المتعلقة بالمنافسة تحت تصرف المرشحین :الفرع الثاني 

  16  اجل تحضیر العروض :الفرع الثالث 

  17  استحداث بوابة الكترونیة للصفقات العمومیة :الفرع الرابع 

  20  تكریس مبدأ المنافسة من خلال طرق إبرام الصفقات العمومیة :المبحث الثالث 

  20  اعتماد طلب العروض كقاعدة عامة في التعاقد  :المطلب الأول 

  20  تعریف طلب العروض  :الفرع الأول 

عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ضمانة لنجاعة  بأحسن الأخذتعزیز  :الفرع الثاني 

   المستدامة الطلب العمومي و التنمیة 

21  

  21  إما إلى عدة معاییر منها  :أولا 

  21  إما إلى معیار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك   :ثانیا

  22  أشكال وإجراءات طلب العروض  :الفرع الثالث 

  28  اعتماد التراضي كاستثناء في إبرام الصفقات العمومیة :المطلب الثاني 

  28  معنى التراضي بعد الاستشارة وحالات اللجوء إلیه  :الفرع الأول

  30  إجراءات التراضي بعد الاستشارة  :الفرع الثاني 
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  31  الطعون كآلیة لتجسید المنافسة في الصفقات العمومیة :المطلب الثالث 

المنازعة الناتجة عن الاختیار المبدئي أمام لجنة الصفقات العمومیة  :الفرع الأول 

  المعنیة أو ما یسمى بالمرحلة الإداریة 

31  

  31  منازعات الإبرام أمام القضاء ألاستعجالي الإداري   :الفرع الثاني 

  33  إخضاع الصفقات العمومیة للرقابة الإداریة :المبحث الرابع 

  33  الرقابة الداخلیة :المطلب الأول 

  33  لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض  :الفرع الأول 

  34  صلاحیات اللجنة في تكریس مبدأ المنافسة  :الفرع الثاني

  34  مراعاة المنافسة عند فتح الاظرفة  :أولا

  35  مراعاة المنافسة عند تقییم العروض   :ثانیا

  36  الرقابة الخارجیة :المطلب الثاني 

  37  دور لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة  :الفرع الأول 

  42  حدود المنافسة في الصفقات العمومیة :الفصل الثاني 

  42  محدودیة المنافسة في الإجراءات الخاصة  :المبحث الأول

حدود المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة تحت عنوان الاستعجال  :المطلب الأول 

  الملح

44  

محدودیة المنافسة في الصفقات العمومیة التي تتطلب السرعة في   :المطلب الثاني

  اتخاذ القرار 

44  

محدودیة المنافسة في مجال الصفقات المتعلقة بتقدیم الخدمات   :المطلب الثالث

  الخاصة  

44  

محدودیة المنافسة في الصفقات المتعلقة بتكالیف خدمات الماء والغاز   :المطلب الرابع

   والكهرباء والهاتف والانترنت

45  

  46  من حیث الإجراءات المكیفة :المطلب الخامس 

  46  محدودیة المنافسة في إجراء الاستشارة :الفرع الأول

  47  محدودیة المنافسة في مجال التعاقد عن طریق سند الطلب :الفرع الثاني 

  48  التراضي البسیط كحد لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة :المبحث الثالث

  48  مفهوم التراضي البسیط وحالاته  :المطلب الأول

  49  ضوابط وإجراءات التراضي البسیط   :المطلب الثاني

  50  ضوابط التراضي البسیط   :الفرع الأول

  50  إجراءات التراضي البسیط  :الفرع الثاني
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  52  الاستثناءات القانونیة على مبدأ المنافسة :المبحث الثالث 

  52  رفع هامش الأفضلیة :المطلب الأول 

  53  تخصیص نسبة من الصفقات للمؤسسات الصغیرة :المطلب الثاني

  54  الملحق :المطلب الثالث 

  57  القیود القانونیة الواردة على مبدأ المنافسة  :المبحث الرابع 

  57  الحرمان الجزائي :المطلب الأول 

  58 المؤقت الإقصاء :الفرع الأول 

  59  حالات الإقصاء المؤقت التلقائي  :أولا

  59  حالات الإقصاء المؤقت بموجب مقرر  :ثانیا 

  60  الإقصاء النهائي :الفرع الثاني 

  60  الإقصاء النهائي التلقائي  :أولا 

  60  الإقصاء النهائي بمقرر :ثانیا 

  61  الحرمان الوقائي : المطلب الثاني 

  65  الخاتمة

  69  قائمة المراجع

  75  الفهرس

 

 

   



  : صـلخـم

إن الصفقات العمومیة تكتسي أهمیة كبیرة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة       

باعتبارها أداة في ید الإدارة العامة لتحقیق المصلحة العامة ، لذلك كرس لها المنظم الجزائري 

  ضمانات لإبرامها .

والدلیل على ذلك انه  15/247فمبدأ شفافیة الصفقة العمومیة مكرس في الرسوم الرئاسي        

كما أن  ،لعروض الذي یقتضي الإعلام والنشرجعل الأصل في طرق الإبرام هو أسلوب طلب ا

تكریس  المنظم حرص على إلزام الإدارة في اختیار معاییر موضوعیة للمنافسة ، و من أهم آلیات

بطریقة علنیة على ید لجنة فتح رفة الخاصة بالعروض المتنافسة مبدأ المنافسة  أن فتح الأظ

ظرفة وتقییم العروض ، وبعد الإعلان من طرف الإدارة عن منح الصفقة عن طریق النشر في الأ

نیة وسائل الإعلام یمنح لكل مشارك حق الطعن خلال مدة محددة قانونا أمام لجنة الصفقات المع

  . فتمارس في ذلك هذه الأخیرة رقابتها عن اختیار الإدارة ،

فرغم تكریس المنظم الجزائري لمبدأ المنافسة إلا أنه إلى جانب ذلك وضع بعض الحدود        

  . اعدالهنها تعطیله و أوالقیود القانونیة على هذا المبدأ والذي من ش

  

Résume : 

Les accords sont d'un grande importance dans le domaine du 
développement économique et social , en tant qu'outil de l'administration 
publique pour atteindre l'intérêt public . 

Le principe de la transparence de l'accord public est consacré par le 
décret présidentiel n 15/247, le principe est que le principe de l'appel 
d'offres exige des médias et une publication, le législateur souhaitant 
obliger l'administration à choisir des critères objectif de concurrence, 
malgré le dévouement du législateur algérien au principe de la 
concurrence, il a également fixé des limites et des restrictions légales à ce 
principe , ce qui pourrait le perturber et l'amender. 
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